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الدورة السادسة والخمسون 
  البند ١١٩ (ج) من جدول الأعمال 

مسائل حقوق الإنسـان: حـالات حقـوق الإنسـان والتقـارير المقدمـة مـن 
 المقررين والممثلين الخاصين 

 تقرير اللجنة الثالثة* 
المقرر: السيد جوراج بريبوتن (سلوفاكيا) 

  
مقدمـــة   أولا -

في الجلسة العامة ٣، المعقـودة في ١٩ أيلـول/سـبتمبر ٢٠٠١، قـررت الجمعيـة العامـة،  - ١
بنـاء علـى توصيـة المكتـب، إدراج البنـد المعنـون �مسـائل حقـــوق الإنســان: حــالات حقــوق 
الإنسان والتقارير المقدمة من المقررين الخاصين والممثلين�، في جدول أعمال دورا السادسـة 

والخمسين وإحالته إلى اللجنة الثالثة. 
وأجرت اللجنة الثالثة مناقشة موضوعية بشأن البند الفرعـي (ج) بـالاقتران مـع البنـود  - ٢
الفرعيـة (ب) و (د) و (هــ) في جلسـاا ٣١ و ٣٣ إلى ٤٢، المعقـــودة في ٦ و ٨ و ٩ و ١٢ 
ـــي (ج) في  إلى ١٦ تشـرين الثـاني/نوفمـبر ٢٠٠١. ونظـرت في مقترحـات متصلـة بـالبند الفرع
جلســاا مــن ٤٩ إلى ٥٥ في الفــترة مــن ٢٦ إلى ٣٠ تشــرين الثــاني/نوفمــــبر. ويـــرد ســـرد 

A و 42-33 و 49-55).  /C.3/56/SR.31) بمناقشات اللجنة في المحاضر الموجزة ذات الصلة
وللاطلاع على الوثائق التي كانت معروضة على اللجنـة في إطـار هـذا البنـد الفرعـي،  - ٣

 .A/56/583 انظر
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وفي الجلسـة ٣١، المعقـودة في ٦ تشـرين الثـاني/نوفمـبر، أدلـت مفوضـة الأمـم المتحــدة  - ٤
 .(A/C.3/56/SR.31 انظر) السامية لحقوق الإنسان ببيان استهلالي

وفي الجلسـة ٣٣، المعقـودة في ٨ تشـرين الثـاني/نوفمـبر، أدلى مديـــر مكتــب نيويــورك  - ٥
 .(A /C.3/56/SR.33 لمفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان ببيان استهلالي (انظر

وفي الجلسـة ذاـا، أدلى المقـرر الخـاص للجنـة حقـوق الإنســـان والمعــني بحالــة حقــوق  - ٦
الإنسان في أفغانستان ببيان استهلالي. وشرعت اللجنة في حوار مع المقرر الخاص، شـارك فيـه 
ممثلـو الاتحـاد الروسـي وليختنشـتاين وبلجيكـا (بالنيابـة عـن الـدول الأعضـاء في الأمـم المتحــدة 
ــــــة الليبيـــــة (انظـــــر  والــــتي تنتمــــي لعضويــــة الاتحــــاد الأوروبي) وممثــــل الجماهيريــــة العربي

 .(A/C.3/56/SR.33

وفي الجلسـة ذاـا، أدلى المقـرر الخـاص للجنـة حقـوق الإنســـان والمعــني بحالــة حقــوق  - ٧
الإنسـان في الأراضـي الفلسـطينية الـتي تحتلـها إسـرائيل منـــذ عــام ١٩٦٧ ببيــان اســتهلالي. ثم 
شرعت اللجنة في حوار مع المقرر الخاص، شارك فيه مراقـب فلسـطين وممثلـو مصـر وإسـرائيل 
والجماهيرية العربية الليبية وبلجيكا (بالنيابة عن الدول الأعضاء في الأمم المتحـدة والـتي تنتمـي 

 .( A/C.3/56/SR.33 لعضوية الاتحاد الأوروبي)، وقطر والأردن (انظر
ـــودة في ٨ تشــرين الثــاني/نوفمــبر، أدلى المقــرر الخــاص للجنــة  وفي الجلسـة ٣٤، المعق - ٨
حقوق الإنسان والمعني بحالة حقوق الإنسان في السودان ببيان اسـتهلالي. وشـرعت اللجنـة في 
حـوار مـع المقـرر الخـاص، شـــارك فيــه ممثلــو الســودان ومصــر والجمهوريــة العربيــة الســورية 
والولايات المتحدة الأمريكية وإثيوبيا والجماهيرية العربية الليبيـة وبلجيكـا (بالنيابـة عـن الـدول 
ـــا والاتحــاد  الأعضـاء في الأمـم المتحـدة والـتي تنتمـي لعضويـة الاتحـاد الأوروبي) وكوبـا وماليزي

 .( A/C.3/56/SR.34 الروسي والمغرب وتشاد وجمهورية إيران الإسلامية (انظر
وفي الجلسة ذاا، قام ممثل مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسـان في نيويـورك  - ٩
بعرض تقرير المقرر الخاص للجنـة حقـوق الإنسـان والمعـني بحالـة حقـوق الإنسـان في جمهوريـة 

 .(A/C.3/56/SR.34 انظر) الكونغو الديمقراطية
وفي الجلسـة ٣٥، المعقـودة في ٩ تشـرين الثـاني/نوفمـــبر، أدلى ببيــان اســتهلالي المقــرر  - ١٠
الخـاص للجنـة حقـوق الإنسـان والمعـني بحالـة حقـوق الإنسـان في العـراق. وشـرعت اللجنــة في 
حـوار مـع المقـرر الخـاص، شـارك فيـه ممثلـو العـراق والولايــات المتحــدة الأمريكيــة والكويــت 
والاتحاد الروسي وبلجيكا (بالنيابة عن الدول الأعضاء في الأمم المتحـدة والـتي تنتمـي لعضويـة 

 .( A/C.3/56/SR.35 الاتحاد الأوروبي)، والجماهيرية العربية الليبية وكوبا (انظر
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وفي الجلسة ذاا، أدلى ببيـان اسـتهلالي المقـرر الخـاص للجنـة حقـوق الإنسـان والمعـني  - ١١
بحالة حقوق الإنسان في ميانمار. وشرعت اللجنة في حوار مع المقرر الخــاص، شـارك فيـه ممثلـو 
ميانمار وبلجيكا (بالنيابـة عـن الـدول الأعضـاء في الأمـم المتحـدة والـتي تنتمـي لعضويـة الاتحـاد 

 .( A/C.3/56/SR.35 الأوروبي)، واستراليا والولايات المتحدة الأمريكية (انظر
وفي الجلسة ذاا، أدلى ببيـان اسـتهلالي الممثـل الخـاص للجنـة حقـوق الإنسـان والمعـني  - ١٢
بحالة حقوق الإنسان في البوسنة والهرسك وجمهورية يوغوسـلافيا الاتحاديـة. وشـرعت اللجنـة 
في حوار مع الممثل الخاص، شارك فيه ممثلو البوسنة والهرسك ويوغوسـلافيا والاتحـاد الروسـي 
وبلجيكا (بالنيابة عن الدول الأعضاء في الأمم المتحدة والتي تنتمي لعضويـة الاتحـاد الأوروبي) 

 .(A/C.3/56/SR.35 انظر)
وفي الجلسة ٣٦ المعقودة في ٩ تشرين الثاني/نوفمبر، أدلى المقرر الخاص للجنة حقـوق  - ١٣
الإنسان والمعني بحالة حقوق الإنسان في بوروندي ببيان استهلالي. وشـرعت اللجنـة في حـوار 
مع المقرر الخاص، شارك فيه ممثلو بوروندي وبلجيكـا (بالنيابـة عـن الـدول الأعضـاء في الأمـم 
المتحـــدة والـــــتي تنتمــــي لعضويــــة الاتحــــاد الأوروبي) وجمهوريــــة تترانيــــا المتحــــدة (انظــــر 

 .(A/C.3/56/SR.36

وفي الجلسـة ٣٧، المعقـودة في ١٢ تشـرين الثـاني/نوفمـبر، أدلى ببيـان اسـتهلالي الممثــل  - ١٤
الخـاص للجنـة حقـوق الإنسـان والمعـني بحالـة حقـوق الإنسـان في جمهوريـــة إيــران الإســلامية. 
وشرعت اللجنة في حوار مع الممثل الخاص، شارك فيه ممثلو جمهورية إيـران الإسـلامية وكوبـا 
وبلجيكا (بالنيابة عن الدول الأعضاء في الأمم المتحدة والتي تنتمي لعضويـة الاتحـاد الأوروبي) 

 .(A/C.3/56/SR.37 انظر) والسودان والاتحاد الروسي واستراليا
  

النظر في المقترحات   ثانيا -
 A/C.3/56/L.50 مشروع القرار  ألف -

في الجلسة ٥٠، المعقودة في ٢٧ تشرين الثاني/نوفمبر، قـام ممثـل بلجيكـا، بالنيابـة عـن  - ١٥
أسـبانيا واسـتراليا واسـتونيا وإسـرائيل وألمانيـا وأنـدورا وأيرلنـــدا وآيســلندا وإيطاليــا والبرتغــال 
وبلجيكــا وبولنــدا والدانمــرك وســان مــارينو وســورينام والســويد وفرنســــا وفنلنـــدا وكنـــدا 
وكوسـتاريكا ولاتفيـا ولكسـمبرغ وليتوانيـا وليختنشـتاين ومالطـة والمملكـة المتحـدة لبريطانيـــا 
العظمى وأيرلندا الشمالية وموناكو والنرويج والنمسا ونيوزيلندا وهنغاريا وهولندا والولايـات 
المتحدة الأمريكية واليونان، بعرض مشروع قرار معنون �حالة حقـوق الإنسـان في جمهـــورية 

إيــران الإســلامية� (A/C.3/56/L.50). ثم انضمت ألبانيا إلى الدول المقدمة لمشروع القرار. 
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وإذ عرض ممثل بلجيكا مشروع القرار، فقد قام بتنقيحه شـفويا بواسـطة إدراج فقـرة  - ١٦
فرعيـة عاملـة جديـــدة رقــم ١ (ح)، علــى النحــو التــالي: �جــهود حكومــة جمهوريــة إيــران 

الإسلامية في قبول عدد كبير من اللاجئين الأفغان، والعناية م�. 
وفي الجلســة ٥٣، المعقــودة في ٣٠ تشــرين الثــاني/نوفمــبر، انســحب ممثــل ســـورينام  - ١٧

كمشارك في تقديم مشروع القرار. 
. بصيغتـه المنقحـة  A/C.3/56/L.50 ا، اعتمـدت اللجنـة مشـروع القـراروفي الجلسة ذا - ١٨
شفويا بواسطة تصويت مسجل بأغلبيـة ٧١ صوتـا مقـابل ٥٣، مـع امتنـاع ٤١ (انظـر الفقـرة 

٤٨، مشروع القرار أولا). وكان التصويت على النحو التالي(١): 
المؤيدون: 

إسبانيا، استراليا، أستونا، إسرائيل، إكوادور، ألبانيا، ألمانيا، أندورا، أيرلندا، أيسـلندا، 
إيطاليا، بابوا غينيا الجديدة، باراغواي، بالاو، بربـادوس، البرتغـال، بلجيكـا، بلغاريـا، 
بلـيز، بنمـا، بوتسـوانا، البوسـنة والهرسـك، بولنـدا، بـيرو، ترينيـداد وتوبـاغو، توفـــالو، 
جزر البهاما، جزر سليمان، جزر مارشال، الجمهورية التشـيكية، جمهوريـة مولدوفـا، 
الدانمرك، رومانيا، ساموا، سان مـارينو، السـلفادور، سـلوفاكيا، سـلوفينيا، سـورينام، 
السـويد، غواتيمـالا، فـانواتو، فرنسـا، فنلنـدا، فيجـي، كرواتيـا، كنـــدا، كوســتاريكا، 
كيريباس، لاتفيا، لكسمبرغ، ليتوانيا، ليختنشـتاين، مالطـة، المملكـة المتحـدة لبريطانيـا 
العظمى وأيرلندا الشمالية، موريشيوس، مونـاكو، ميكرونيزيـا (ولايـات – الموحـدة)، 
ناورو، النرويج، نيكاراغوا، نيوزيلندا، هايتي، هندوراس، هنغاريا، هولنـدا، الولايـات 

المتحدة الأمريكية، اليابان، يوغوسلافيا، اليونان. 
 

المعارضون: 
الاتحاد الروسي، أذربيجان، الأردن، أرمينيا، أفغانسـتان، إندونيسـيا، إيـران (جمهوريـة 
ـــان،  – الإســلامية)، باكســتان، البحريــن، بــروني دار الســلام، بنغلاديــش، بنــن، بوت
ـــس، الجزائــر، جــزر القمــر، الجماهيريــة العربيــة  بيـلاروس، تركمانسـتان، تشـاد، تون
الليبية، جمهورية تترانيا المتحدة، الجمهورية العربية السورية، جمهوريـة كوريـا الشـعبية 
ــــو الديمقراطيـــة، جمهوريـــة لاو الديمقراطيـــة الشـــعبية،  الديمقراطيــة، جمهوريــة الكونغ
جيبــوتي، زمبــابوي، ســانت فنســنت وجــزر غرينــــادين، ســـري لانكـــا، الســـنغال، 
ـــت نــام، قطــر، كازاخســتان،  السـودان، الصـين، عمـان، غامبيـا، غيانـا، فـترويلا، فيي
ــف،  كوبـا، الكونغـو، الكويـت، لبنـان، مـالي، ماليزيـا، مصـر، المغـرب، مـلاوي، ملدي

المملكة العربية السعودية، موريتانيا، ميانمار، الهند. 
 __________

ثم أشار وفد سانت فنسنت وجزر غرينادين إلى أنه كان يعتزم التصويت لصالح القرار.  (١)
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الممتنعون: 
إثيوبيا، الأرجنتين، الإمارات العربية المتحدة، أنغــولا، أوروغـواي، أوغنـدا، أوكرانيـا، 
البرازيل، بوركينا فاسو، بوروندي، تايلند، توغو، جامايكا، الجمهورية الدومينيكيـة، 
جمهورية كوريا، جمهورية مقدونيا اليوغوسلافية السـابقة، جنـوب أفريقيـا، جورجيـا، 
الرأس الأخضر، روانـدا، زامبيـا، سـانت لوسـيا، سـنغافورة، سـوازيلند، شـيلي، غانـا، 
غينيــا، الفلبــين، قــبرص، الكامــيرون، كــوت ديفــوار، كولومبيــا، كينيـــا، ليســـوتو، 

مدغشقر، المكسيك، موزامبيق، ناميبيا، نيبال، نيجيريا. 
وقبـل اعتمـاد مشـروع القـرار، أدلى كـل مـن ممثـل اليمـن وجمهوريـة إيـران الإســـلامية  - ١٩

 .(A/C.3/56/SR.53) ببيان
ـــل التصويــت لشــرح  وأدلى كـل مـن ممثـل الجماهيريـة العربيـة الليبيـة والصـين ببيـان قب - ٢٠
تصويتيـهما. وبعـد التصويـــت أدلى كــل مــن ممثــل شــيلي والفلبــين وجــزر البــهاما والــبرازيل 

 .(A/C.3/56/SR.53 انظر) وسورينام ببيان لشرح التصويت
  

 A/C.3/56/L.54 مشروع القرار باء -
 

وفي الجلسـة ٤٩ المعقـودة في ٢٦ تشـرين الثـاني/نوفمــبر قــام ممثــل الولايــات المتحــدة  - ٢١
الأمريكية، بالنيابة عن الأردن ، أسـبانيا، اسـتراليا، أسـتونا، إسـرائيل، ألمانيـا، أنـدورا، أيرلنـدا، 
أيسـلندا، إيطاليـا، البرتغـال، بلجيكـا، بلغاريـا، البوسـنة والهرسـك، بولنـدا، تركيـا، الجمهوريـــة 
التشيكية، الدانمرك، رومانيا، سان مـارينو، سـلوفينيا، السـويد، فرنسـا، فنلنـدا، كنـدا، لاتفيـا، 
لكسمبرغ، ليختنشتاين، مالطة، المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وأيرلندا الشمالية، مونـاكو، 
الـنرويج، النمسـا، نيوزيلنـدا، هنغاريـا، هولنـدا، الولايـات المتحـدة الأمريكيـة، اليابـان، اليونـان 
بعرض مشروع القرار المعنـون �حالـة حقـوق الإنسـان في أجـزاء مـن جنـوب شـرق أوروبـا� 
ـــا إلى قائمــة الــدول  (A/C.3/56/L.54). ثم انضمـت كـل مـن ليتوانيـا وبنمـا وجمهوريـة مولدوف

المقدمة لمشروع القرار. 
وفي الجلسـة ٥٠، المعقـودة في ٢٧ تشـرين الثـاني/نوفمـبر، قـام ممثـل الولايـات المتحــدة  - ٢٢
الأمريكية بإجراء تنقيح شفوي لمشروع القرار بواسطة دمــج الفقرتـين العـاملتين ١٤ و ١٥ في 

فقرة واحدة على النحو التالي: 
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�١٤ -يرحـب بتعيـين الممثـل الخـــاص للجنــة حقــوق الإنســان المعــني بحالــة حقــوق 
الإنسان في البوسنة والهرسك وجمهورية يوغوسلافيا الاتحاديـة وتدعـو جميـع السـلطات وجميـع 

الأطراف المعنية إلى التعاون الكامل مع الممثل الخاص في أداء مهامه�. 
وفي الجلسـة ذاـا، اعتمـدت اللجنـة مشـــروع القــرار بصيغتــه المنقحــة شــفويا بــدون  - ٢٣

تصويت (انظر الفقرة ٤٨ من مشروع القرار ثانيا). 
وقبـل اعتمـاد مشـروع القـرار، أدلى ممثـل يوغوسـلافيا ببيـان، وبعـــد اعتمــاد مشــروع  - ٢٤

 .(A /C.3/56/SR.50 القرار أدلى ممثلو فترويلا والسودان وكرواتيا ببيانات (انظر
  

 A/C.3/56/L.55 مشروع القرار  جيم -
في الجلسة ٥١، المعقودة في ٢٨ تشرين الثاني/نوفمبر، قـام ممثـل السـويد، بالنيابـة عـن  - ٢٥
ـــدورا، أيرلنــدا، أيســلندا، إيطاليــا، البرتغــال، بلجيكــا، بولنــدا،  اسـبانيا، اسـتراليا، اسـتونيا، أن
الجمهوريـة التشـيكية، جمهوريـة كوريـا، الدانمـرك، رومانيـا، سـان مـارينو، سـلوفينيا، الســويد، 
فرنسا، فنلندا، كندا، كوستاريكا، لاتفيا، لكسـمبرغ، ليتوانيـا، ليختنشـتاين، المملكـة المتحـدة 
لبريطانيا العظمى وأيرلندا الشـمالية، مونـاكو، الـنرويج، النمسـا، نيوزيلنـدا، هنغاريـا، هولنـدا، 
الولايات المتحدة الأمريكية، اليونان، بعـرض مشـروع القـرار المعنـون �حالـة حقـوق الإنسـان 

 .(A/C.3/56/L.55) في ميانمار�
وإذ عرض ممثل السويد مشروع القرار، فقد قام بتنقيحه شفويا على النحو التالي:  - ٢٦

في الفقرة التاسعة من الديباجة، حذف كلمة �بالغ� قبل عبـارة �القلـق إزاء  (أ)
بطء هذه العملية�؛ 

في الفقرة العاملة ١٦، جــرى تنقيـح الجملـة التاليـة �تحيـط علمـا مـع الأسـف  (ب)
ـــة لم يطــرأ عليــها تطــور إيجــابي  باسـتنتاج الفريـق الرفيـع المسـتوى الـذي يقـول بـأن هـذه الحال
إلا بشكل نسبي� لكي تقرأ علـى النحـو التـالي �تلاحـظ مـع الأسـف اسـتنتاج الفريـق الرفيـع 

المستوى الذي يقول بأن هذه الحالة لم يطرأ عليها تطور إيجابي إلا بشكل نسبي�؛ 
ــــظ� قبـــل عبـــارة  وكذلــك في الفقــرة العاملــة ١٦، حذفــت كلمــة �تلاح (ج)

�لا يزال يتعين فعل الكثير�؛ 
وفي الفقرة العاملة ١٧، أضيفت الكلمات التاليـة في ايـة الفقـرة: �وتشـجع  (د)

حكومة ميانمار على متابعة الحوار مع المدير العام لمنظمة العمل الدولية لتحقيق هذه الغاية�؛ 
وفي الفقرة العاملة ٢٠، حذفت كلمة �اللاجئـات� قبـل عبـارة �المشـردات  (هـ)

داخليا�. 
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في الجلسة ٥٤، المعقودة في ٣٠ تشرين الثاني/نوفمبر، كان معروضا على اللجنة بيـان  - ٢٧
بالآثار المترتبة في الميزانية البرنامجية على مشروع القـرار A/C.3/56/L.55، والـذي قدمـه الأمـين 

 .(A/ C.3/56/L.78) العام وفقا للمادة ١٥٣ من النظام الداخلي للجمعية العامة
A، بصيغتـه المنقحـة  /C.3/56/L.55 ا، اعتمدت اللجنـة مشـروع القـراروفي الجلسة ذا - ٢٨

شفويا، بدون تصويت (انظر الفقرة ٤٨ من مشروع القرار ثالثا). 
وقبل اعتمــاد مشـروع القـرار، أدلى كـل مـن ممثـل ميانمـار وفييـت نـام والصـين ببيـان،  - ٢٩
وبعـد اعتمـاد مشـروع القـرار، أدلى كـل مـن ممثـل الهنـد واليابـان وإندونيسـيا وماليزيـا وتــايلند 

ببيان. 
  

 Rev.1 و A/C.3/56/L.56 مشروع القرار  دال -
في الجلسـة ٥٢ المعقـودة في ٢٩ تشـرين الثـاني/نوفمـبر، قـام ممثـل بلجيكـا بالنيابـة عــن  - ٣٠
اسبانيا، استراليا، إستونيا، أيرلندا، إيطاليا، البرتغال، بلجيكا، بولندا، الدانمرك، رومانيـا، سـان 
مارينو، سلوفينيا، السويد، فرنسا، فنلندا، كندا، لاتفيـا، لكسـمبرغ، ليتوانيـا، مالطـة، المملكـة 
المتحـدة لبريطانيـا العظمـى وأيرلنـدا الشـــمالية، مونــاكو، النمســا، هنغاريــا، هولنــدا، اليابــان، 
اليونــان، بتقــديم مشــروع القــرار المعنــون �حالــة حقــــوق الإنســـان في جمهوريـــة الكونغـــو 
الديمقراطيـة� (A/C.3/56/L.56). ثم انضمـت الجمهوريـــة التشــيكية إلى قائمــة الــدول المقدمــة 

لمشروع القرار. وفيما يلي نص مشروع القرار: 
�إن الجمعية العامة، 

�إذ تؤكـد مـن جديـد أن علـى جميـع الـدول الأعضـاء التزامـا بتعزيـز وحمايــة 
حقــوق الإنســان والحريــات الأساســية المنصــوص عليــها في ميثــــاق الأمـــم المتحـــدة 
والإعلان العالمي لحقوق الإنسان والعـهدين الدوليـين الخـاصين بحقـوق الإنسـان وغـير 

ذلك من صكوك حقوق الإنسان المنطبقة، 
�وإذ تضـع في اعتبارهـا أن جمهوريـة الكونغـو الديمقراطيـــة طــرف في العــهد 
الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، والعهد الدولي الخاص بــالحقوق الاقتصاديـة 
والاجتماعيـة والثقافيـة، واتفاقيـة مناهضـــة التعذيــب وغــيره مــن ضــروب المعاملــة أو 
العقوبة القاسية أو اللاإنسـانية أو المهينـة، واتفاقيـة القضـاء علـى جميـع أشـكال التميـيز 
ـــى جميــع أشــكال التميــيز العنصــري،  ضـد المـرأة، والاتفاقيـة الدوليــــة للقضـاء عل
ـــل،واتفاقيــات جنيــــف المؤرخـــــة ١٢ آب/أغســطس ١٩٤٩  واتفاقيـة حقـوق الطف
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لحمـايــة ضحايــا الحرب، والبروتوكول الأول الملحـق ـا فضـلا عـن الميثـاق الأفريقـي 
لحقوق الإنسان والشعوب، 

�وإذ تحيـــط علمـــا بقـــرار الجمعيـــة العامـــة ١١٧/٥٥ المـــؤرخ ٤ كـــــانون 
الأول/ديسـمبر ٢٠٠٠ وبـالقرارات السـابقة ذات الصلـة الـتي اتخذـــا الجمعيــة ولجنــة 
حقـــوق الإنســـان، وكذلـــك بقـــــرارات مجلــــس الأمــــن ١٣٠٤ (٢٠٠٠) المــــؤرخ 
١٦ حزيـران/يونيـه ٢٠٠٠، و ١٣٣٢ (٢٠٠٠) المـؤرخ ١٤ كـانون الأول/ديســـمبر 
٢٠٠٠، و ١٣٤١ (٢٠٠١) المؤرخ ٢٢ شــباط/فـبراير ٢٠٠١، و ١٣٥٥ (٢٠٠١) 
المـــــؤرخ  ١٥ حزيـــــران/يونيـــــه ٢٠٠١ و ١٣٧٦ (٢٠٠١) المـــــؤرخ ٩ تشــــــرين 

الثاني/نوفمبر ٢٠٠١،  
�وإذ تشـير إلى اتفـاق لوســـاكا لوقــف إطــلاق النــار وخطــة كمبــالا لفــض 

الاشتباك، وخطط هراري الفرعية لفك الاشتباك وإعادة نشر القوات، 
�وإذ يساورها القلق إزاء جميع انتهاكات حقوق الإنسان والقانون الإنســاني 
الدولي في إقليم جمهورية الكونغو الديمقراطية من جانب أطراف النــزاع، علـى النحـو 
المبين في تقرير المقرر الخاص للجنة حقوق الإنسان، بما في ذلك أعمال العنف العرقـي 

والكراهية العرقية والتحريض عليهما، 
�وإذ تــدرك أن تعزيــز وحمايــة حقــوق الإنســان للجميــع أمــــران أساســـيان 
لتحقيق الاستقرار والأمن في المنطقة وأما سيسـاهمان في يئـة البيئـة اللازمـة للتعـاون 

بين دول المنطقة، 
�وإذ تكـرر تأييدهـا لتعزيـز الحـــوار بــين الأطــراف الكونغوليــة الــذي يمثــل، 
بشـرط تعـاون ومشـاركة جميـع الأطـراف الكونغوليـة، عمليـة أساسـية تخـدم مســـتقبل 

جمهورية الكونغو الديمقراطية والمنطقة بأكملها، 
�وإذ تعـترف بضـــرورة زيــادة وجــود المــرأة في عمليــة الســلام واشــتراكها 

الكامل فيها، 
�وإذ تشــير إلى قرارهــا أن تطلــب مــن المقــرر الخــاص المعــني بحالــة حقـــوق 
الإنسـان في جمهوريـة الكونغـو الديمقراطيـة والمقـررة الخاصـــة المعنيــة بحــالات الإعــدام 
خـارج نطـاق القضـاء أو بـإجراءات موجـزة أو الإعـدام التعسـفي وكذلـك مـــن أحــد 
أعضـاء الفريـق العـامل المعـني بحـالات الاختفـاء القسـري أو غـير الطوعـي الاضطـــلاع 
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ببعثة مشتركة في جمهورية الكونغو الديمقراطيـة، وإذ تأسـف لأن الحالـة في البلـد علـى 
الصعيد الأمني لا تسمح إلى حد الآن بإيفاد تلك البعثة، 

�وإذ تشـجع حكومـة جمهوريـة الكونغـــو الديمقراطيــة علــى الوفــاء بــالالتزام 
الـذي عقدتـه مؤخـرا، لا سـيما التزامـها إزاء مفوضـة الأمـم المتحـدة الســـامية لحقــوق 
الإنسـان، بإعـادة النظـام القضـائي وإصلاحـه، وفقـا للاتفاقيـات الدوليـــة ذات الصلــة، 

ووضع حد لمحاكمة المدنيين أمام المحاكم العسكرية، 
ترحب بارتياح بما يلي:  - ١�

اللقـاء بـين اللجنـــة السياســية لاتفــاق لوســاكا لوقــف إطــلاق النــار  �(أ)
ومجلس الأمن في ٩ تشرين الثاني/نوفمبر ٢٠٠١، وتدعـو الأطـراف إلى اتخـاذ التدابـير 
اللازمـة لتطبيـق المرحلـة الثالثـة مـــن نشــر بعثــة الأمــم المتحــدة في جمهوريــة الكونغــو 

الديمقراطية؛ 
تقــارير المقــرر الخــاص المعــني بحالــة حقــوق الإنســــان في جمهوريـــة  �(ب) 

الكونغو الديمقراطية؛ 
الزيارتـــان اللتـــان أداهمـــا المقـــرر الخـــــاص إلى جمهوريــــة الكونغــــو  �(ج)
الديمقراطيـــة مــــن ١١ إلى ٢١ آذار/مــــارس ٢٠٠١ ومــــن ٢٠ تمــــوز/يوليــــه إلى ١ 

آب/أغسطس ٢٠٠١ لتقييم الحالة الراهنة في البلد؛ 
انعقــاد المؤتمــر التحضــيري للحــــوار بـــين الأطـــراف الكونغوليـــة في  �(د)
غابورون من ٢٠ إلى ٢٤ آب/أغسطس ٢٠٠١ وتوقيـع جميـع الأطـراف المعنيـة علـى 
وثيقة التزام تنص على إطلاق سراح جميع مساجين الـرأي، وعلـى حريـة تنقـل السـلع 

والأشخاص وعلى حماية السكان المدنيين؛ 
الإفراج الفعلي عـن العديـد مـن المدافعـين عـن حقـوق الإنسـان، مـن  �(هـ)

طرف حكومة جمهورية الكونغو الديمقراطية؛ 
القــانون ٠٠١ المــؤرخ ١٧ أيــار/مــــايو ٢٠٠١ المتعلـــق بـــالأحزاب  �(و)
السياسية وما يتضمنه من إمكانيات انفتاح وتسـامح، بدعـوة الحكومـة إلى السـعي في 
ذلـك الاتجـاه وتطبيـق القـــانون تطبيقــا كــاملا لفــائدة جميــع الاتجاهــات السياســية في 

جمهورية الكونغو الديمقراطية؛ 
أنشـطة مكتـب حقـوق الإنسـان في جمهوريـــة الكونغــو الديمقراطيــة،  �(ز)

وتشجع الحكومة على مواصلة وتكثيف التعاون مع المكتب؛ 
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بيانــات رئيــس جمهوريــة الكونغــو الديمقراطيــة الــتي جــــاء فيـــها أن  �(ح)
الأطفــال لــن يجنــدون في المســــتقبل، وكذلـــك الـــتزام حكومـــة جمهوريـــة الكونغـــو 
ـــة في كفالــة  الديمقراطيـة بالتعـاون مـع هيئـات الأمـم المتحـدة والمنظمـات غـير الحكومي
تسـريح الأطفـال الجنـود وإعـــادة إدماجــهم، وكذلــك التدابــير الــتي اتخذــا حكومــة 
جمهورية الكونغو الديمقراطية في هذا السياق بحثها جميع الأطراف الأخرى على اتخـاذ 

تدابير مماثلة؛ 
الإفراج عن أشخاص معرضين لأخطار بسبب أصلـهم العرقـي وعـن  �(ط)
مسـاجين سياسـيين وإعـادم إلى أوطـام بإشـراف لجنـة الصليــب الأحمــر الدوليــة في 

جمهورية الكونغو الديمقراطية، وفقا للقانون الإنساني الدولي؛ 
ـــــة الكونغــــو  الوجـــود المتواصـــل لبعثـــة الأمـــم المتحـــدة في جمهوري �(ي)

الديمقراطية وزيادة نشر أفرادها لدعم تنفيذ اتفاق لوساكا لوقف إطلاق النار؛ 
الالتزامــات الــتي عقدهــا الرئيــس كـــابيلا بتحســـين حالـــة حقـــوق  �(ك)
الإنسـان، والـتي أُعـرب عنـها بـالخصوص خـلال وجـــوده في أعمــال الــدورة الســابعة 

والخمسين للجنة حقوق الإنسان، مع تشجيعه على الوفاء بتلك الالتزامات؛ 
ــه ٢٠٠١،  تنظيـم مؤتمـر وطـني عـن حقـوق الإنسـان في حزيـران/يوني �(ل)
ــو  والأمـل في أن تسـفر نتائجـه عـن تحسـين حالـة حقـوق الإنسـان في جمهوريـة الكونغ

الديمقراطية؛ 
موافقة الرئيس كـابيلا علـى مشـروع المقـرر الخـاص القيـام، في إطـار  �(م)
ولايته وخلال الشهور القادمة، ببعثـة تحقيـق مشـتركة أولى عـن المذابـح الـتي ارتكبـت 
في مقاطعة كيفو الجنوبية، وغيرها من الأعمال الوحشية التي أوردها المقرر الخـاص في 
آخر تقرير لـه وفي تقـاريره السـابقة، في سـعي إلى تقـديم ارمـين إلى العدالـة، وتقـديم 

تقرير عن ذلك إلى الجمعية العامة ولجنة حقوق الإنسان؛ 
تعرب عن قلقها إزاء ما يلي:  - ٢�

اسـتئناف القتـال في شـرق البـلاد والضـرر الـذي لحـــق بحالــة حقــوق  �(أ)
الإنسان من جراء الصراع، والآثار الخطيرة التي أحدثها بالنسبة لأمن وحيـاة السـكان 
المدنيين في جميع أنحاء جمهورية الكونغو الديمقراطية، بما في ذلك زيـادة عـدد اللاجئـين 

والمشردين داخل بلدهم، لا سيما في الجزء الشرقي من البلاد؛ 
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ضيــاع فرصــة إجــــراء حـــوار بـــين الأطـــراف الكونغوليـــة بمناســـبة  �(ب)
ـــس أبابــا يــوم ١٥ تشــرين الأول/أكتوبــر  الاجتمـاع الـذي كـان مقـررا عقـده في أدي

الماضي؛ 
حالة حقوق الإنسان في جمهوريـة الكونغـو الديمقراطيـة، لا سـيما في  �(ج)
المنـاطق الـتي يســـيطر عليــها الجنــود المتمــردون أو الواقعــة تحــت الاحتــلال الأجنــبي، 
والانتــهاكات المتواصلــة لحقــوق الإنســان والقــانون الإنســاني الــدولي، بمــا في ذلـــك 
ـــيرا مــا يفلــت مرتكبوهــا مــن  الأعمـال الوحشـية المرتكبـة في حـق المدنيـين، والـتي كث
العقاب، مع التشديد في هذا الصدد على أنه يجـب اعتبـار جميـع القـوات الموجـودة في 
إقليــم جمهوريــة الكونغــو الديمقراطيــة مســؤولة عــن انتــهاكات حقــوق الإنســـان في 

الأراضي التي تسيطر عليها. وهي تدين بالخصوص ما يلي: 
جميع المذابح والأعمال الوحشية التي لا تـزال تقـترف في جميـع أنحـاء  �١��
جمهورية الكونغو الديمقراطية، لا سيما في المناطق التي يسـيطر عليـها 
الجنود المتمردون والمناطق الواقعة تحـت الاحتـلال الأجنـبي، لا سـيما 
ـــــانغيزي،  في بوغــــوبي، ونيــــاتيندي، وكاميســــيبي، ولورهــــالا، وني
وبيـامبوي، ونبينغـي، وبونيـاتينغي، وكـاغومو، وبـانيوكي، وكيرمـــا، 
وكاليميي، وبويتو، وروتشورو، وكيبومبا، وكيميا كيميـا، ودونغـو 

مولانغا، وكاسيسي بولانغا؛ 
حـالات الإعـدام بـإجراءات موجـــزة والإعــدام التعســفي والاختفــاء  �٢��
والتعذيــب والاحتجــاز تعســفا وبــدون محاكمــــة لا ســـيما في حـــق 
الصحفيـين والسياسـيين المعـارضين والمدافعـين عـــن حقــوق الإنســان 

والأشخاص الذين تعاونوا مع آليات الأمم المتحدة؛ 
عمليات الاغتصاب والعنف الجنسي علـى نطـاق واسـع ضـد النسـاء  �٣��

والأطفال، بما في ذلك اللجوء إلى تلك العمليات كوسيلة حرب؛ 
مواصلة تجنيد واستعمال الأطفال الجنود من طرف قــوات وجماعـات  �٤��
مســلحة، بمــا في ذلــك تجنيدهــم قســرا واختطافــهم في جميــع أنحـــاء 
جمهورية الكونغو الديمقراطية، لا سـيما في كيفـو الشـمالية والجنوبيـة 

وفي المقاطعة الشرقية؛ 
ـــن محــاكم عســكرية في حــق مدنيــين  الأحكـام بـالإعدام الصـادرة ع �٥��
ـــو  وتنفيذهـا بـالرغم مـن الالتزامـات المفروضـة علـى جمهوريـة الكونغ
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الديمقراطية بموجب العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسـية، 
وما تقضي به تلك المحاكم من احتجاز مطول وتعسفي؛ 

أحكـام الإعـدام والإعـدام بـإجراءات موجـزة الـتي يقـوم ـا التجمـــع  �٦��
الكونغولي من أجل الديمقراطية/غوما؛ 

الهجمـــات العشـــوائية علـــى المدنيـــين، بمـــا فيـــها الهجمـــات علـــــى  �٧��
المستشفيات في المناطق التي تسـيطر عليـها القـوات المتمـردة والمنـاطق 

الواقعة تحت احتلال القوات الأجنبية؛  
ــــدوس العرقيتـــين في المقاطعـــة  الصراعــات بــين طــائفتي هيمــاس ولن �(د)
الشرقية، حيث قُتل آلاف الكونغوليين وحيث يتعين علـى أوغنـدا الـتي تسـيطر عمليـا 

على المنطقة أن تكفل احترام حقوق الإنسان؛ 
تراكـم وانتشـار الأسـلحة الخفيفـة بشـكل جـامح، وانتشـــار وتــداول  �(هـ)
الأسـلحة والاتجـار غـير المشـروع ـا في المنطقـة، فضـــلا عــن آثارهــا الضــارة بحقــوق 

الإنسان؛ 
انتهاكات حريات التعبير والرأي وتكويـن الجمعيـات والاجتمـاع في  �(و)

كامل إقليم جمهورية الكونغو الديمقراطية، لا سيما في المنطقة الشرقية من البلاد؛ 
مضايقة واضطهاد المدافعين عـن حقـوق الإنسـان وغـيرهم مـن أفـراد  �(ز)

اتمع المدني؛ 
ترويع واضطهاد ممثلي الكنائس فضلا عن قتــل هـؤلاء الأشـخاص في  �(ح)

الجزء الشرقي من البلد؛ 
شـدة انعـدام الأمـن، ممـــا يحــد مــن قــدرة المنظمــات الإنســانية علــى  �(ط)
الوصول إلى السكان المتضررين لا سيما في المناطق التي تسيطر عليها القوات المتمـردة 
ـــع إدانــة اغتيــال أفــراد المســاعدة الإنســانية  والمنـاطق الـتي تحتلـها القـوات الأجنبيـة، م
التــابعين لمنظمــة الصليــب الأحمــر الدوليــــة في ٢٦ نيســـان/أبريـــل ٢٠٠١ في شـــرق 

جمهورية الكونغو الديمقراطية، وهي عملية يجب تقديم مقترفيها إلى العدالة؛ 
الاســتغلال غــير المشــروع للمــــوارد الطبيعيـــة لجمهوريـــة الكونغـــو  �(ي)
الديمقراطيـة، وتطلـب وضـع حـد لهـذا الاسـتغلال وتشـدد علـى عـــدم اســتعمال تلــك 

الموارد لتمويل الصراع؛ 
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تحـث جميـع أطـراف النــزاع في جمهوريـة الكونغـــو الديمقراطيــة علــى  - ٣�
ما يلي: 

السماح بدون تأخير باستعادة جمهورية الكونغو الديمقراطية لسيادا  �(أ)
وسلامتها الإقليمية، وفقا لاتفاق لوساكا لوقف إطلاق النـار ولقـرارات مجلـس الأمـن 

ذات الصلة؛ 
ـــار، بمــا في ذلــك  التطبيـق الكـامل لاتفـاق لوسـاكا لوقـف إطـلاق الن �(ب)
خطة كمبالا وخطط هراري الفرعية، وفقا للجدول الزمني الجديد الذي اتفقت عليـه 
الأطـراف في الاجتمـاع المعقـود يومـي ٢١ و ٢٢ شـــباط/فــبراير ٢٠٠١ بــين اللجنــة 

السياسية للاتفاق ومجلس الأمن؛ 
وقـف جميـع أشـكال الدعـم العســـكري واللوجســتي وكذلــك جميــع  �(ج)
أشكال التعاون الاستراتيجي مـع الجماعـات المسـلحة، لا سـيما الجماعـات العاملـة في 

الجزء الشرقي من جمهورية الكونغو الديمقراطية؛ 
بـذل قصـارى الجـهود لتهيئـة الظـروف المواتيـة لعقـد لقـاءات جديــدة  �(د)
تسـمح بتجسـيد الحـوار الكونغـولي، مـع الحـرص علـى كفالـة مشـاركة المـرأة في هــذه 

العملية مشاركة كاملة؛ 
ـــيما  حمايـة حقـوق الإنسـان واحـترام القـانون الإنسـاني الـدولي، لا س �(هـ)
ـــودة في ١٢ آب/أغســطس ١٩٤٩  الأحكـام المتصلـة بذلـك في اتفاقيـات جنيـف المعق
ـــين ــا لعــام ١٩٧٧  المتعلقـة بحمايـة ضحايـا الحـرب والـبروتوكولين الإضـافيين المتعلق
واتفاقية لاهاي المؤرخـة ١٨ تشـرين الأول/أكتوبـر ١٩٠٧ المتعلقـة بقوانـين وأعـراف 
ـــن الأحكــام  الحـرب البريـة واتفاقيـة منـع وقمـع جريمـة الإبـادة الجماعيـة وغـير ذلـك م
ـــانون الإنســاني الــدولي والقــانون المتعلــق بحقــوق الإنســان وبــاللاجئين،  المتصلـة بالق
لا سـيما فيمـا يتصـل بـاحترام حقـوق المـرأة والطفـل، وكفالـة الأمـن لجميـع المدنيـــين، 

بمن فيهم اللاجئون والمشردون في إقليم البلد، مهما كان أصلهم؛ 
كفالة سلامة موظفي الأمم المتحـدة والأفـراد المنتسـبين إليـها وحريـة  �(و)
حركتهم، وكفالة وصول الموظفين العاملين في مجال تقديم المساعدة الإنســانية وصـولا 
كاملا بدون عوائق إلى جميع السـكان المتضرريـن في كافـة أراضـي جمهوريـة الكونغـو 

الديمقراطية؛ 
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ــتي  وقـف جميـع الأنشـطة العسـكرية في جمهوريـة الكونغـو الديمقراطيـة ال �(ز)
تخرق وقف إطلاق النار المنصوص عليه في اتفاق وقف إطلاق النار وخطة كمبـالا لفـض 
الاشتباك، بما في ذلك خطط هراري الفرعيـة وقـرارات مجلـس الأمـن ذات الصلـة، وتحـث 

جميع القوات الأجنبية على الانسحاب من إقليم جمهورية الكونغو الديمقراطية؛ 
الكـف فـورا عـن تجنيـد واسـتخدام الأطفـال الجنـود، بمـا يتنـافى والمعايــير  �(ح)
الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان والتعاون بدون تحفظ مع بعثـة الأمـم المتحـدة في جمهوريـة 
الكونغو الديمقراطية ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة، والممثل الخاص للأمـين العـام المكلـف 
بمسألة آثار الصراعات المسلحة على الأطفال وهيئات المساعدة الإنسانية، وذلك للتعجيل 

بتسريح الأطفال الجنود وعودم إلى ديارهم وإعادة إدماجهم؛ 
ـــة لعــودة  اتخـاذ وتطبيـق جميـع التدابـير اللازمـة لتهيئـة الظـروف المواتي �(ط)

جميع اللاجئين والمشردين طوعا، وكفالة معاملتهم بإنصاف ووفقا للقانون؛ 
السماح بالوصول، بحرية وفي ظروف آمنة، إلى المناطق الواقعــة تحـت  �(ي)
سـيطرا، ليتسـنى التحقيـق في انتـــهاكات حقــوق الإنســان والقــانون الــدولي المتعلــق 

بحقوق الإنسان؛ 
التعـاون الكـــامل مــع اللجنــة الوطنيــة المكلفــة بــالتحقيق في المزاعــم  �(ك)
المتعلقة بتقتيل عدد كبـير مـن اللاجئـين والمشـردين في جمهوريـة الكونغـو الديمقراطيـة، 
ومع الأمين العام ومفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، في النظر في المزاعـم 
المذكورة، بغية تقديم تقرير جديد إلى الأمين العـام عـن طريـق لجنـة التحقيـق الوطنيـة، 

عن المرحلة التي بلغتها التحقيقات في هذه المسألة؛ 
يـب بحكومـة جمهوريـة الكونغـو الديمقراطيـة اتخـاذ تدابـــير ملموســة  - ٤�

لتحقيق ما يلي: 
الوفـاء التـــام بالتزاماــا بموجــب الصكــوك الدوليــة المتعلقــة بحقــوق  �(أ)
الإنسان وتعزيز وحماية حقوق الإنسان والحريات الأساسـية، والوفـاء بمسـؤوليتها عـن 
حماية حقوق الإنسان للسكان الموجودين على أراضيها والقيام بدور رائـد في الجـهود 
المبذولة لمنع ظهور ظروف قد تؤدي إلى تدفق المزيد من اللاجئين والمشردين في إقليـم 

جمهورية الكونغو الديمقراطية وعبر حدودها؛ 
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الوفاء بالتزامها بإصلاح النظام القضائي وإعادته، لا سـيما مـا أعلنتـه  �(ب)
من اعتزام القضاء تدريجيا علـى عقوبـة الإعـدام، وكذلـك إصـلاح القضـاء العسـكري 

امتثالا لأحكام العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية؛ 
وضع حد لإفلات الجناة من العقاب والوفاء بمسؤوليتها عــن الحـرص  �(ج)
على تقديم المسؤولين عـن انتـهاكات حقـوق الإنسـان والانتـهاكات الخطـيرة للقـانون 

الإنساني الدولي إلى العدالة؛ 
القيـام، وفقـا لالتزاماـا المنصـوص عليـها في اتفـاق لوسـاكا لوقـف إطــلاق  �(د)
النـار، لا سـيما في المـواد المتعلقـة بـالحوار بـين الأطـراف الكونغوليـة، بتهيئـة الظـــروف الــتي 
تسمح بإرساء ديمقراطية حقيقية يشارك فيها الجميع وتعكس طموحات جميـع سـكان 
البلـد بالكـامل، وإكمـــال الإجــراءات الإداريــة اللازمــة للســماح بأنشــطة الأحــزاب 

السياسية والإعداد لتنظيم انتخابات ديمقراطية وحرة وشفافة؛ 
ضمــان الاحــترام التــام لحريــة الــرأي والتعبــير، بمــا في ذلــــك حريـــة  �(هـ)
الصحافة فيما يتعلق بجميع أنواع وسائط الإعـلام، وكذلـك حريـة تكويـن الجمعيـات 

والتجمع؛ 
ـــود الــتي لا تــزال تعرقــل عمــل المنظمــات غــير الحكوميــة  إزالـة القي �(و)
وتعميق الوعي الإنساني، بوسـائل منـها تعزيـز التعـاون مـع اتمـع المـدني بمـا في ذلـك 

جميع منظمات حقوق الإنسان؛ 
مواصلــة تيســير وتعزيــز تعاوــا مــع مكتــــب حقـــوق الإنســـان في  �(ز)

جمهورية الكونغو الديمقراطية؛ 
التعاون الكامل مع المحكمة الجنائيـة الدوليـة لروانـدا في ضمـان تقـديم  �(ح)
جميـع المسـؤولين عـن جريمـــة الإبــادة الجماعيــة والجرائــم ضــد الإنســانية وانتــهاكات 
المـــادة ١٣ المشـــتركة بـــين اتفاقيـــات جنيـــف المؤرخـــة ١٢ آب/أغســــطس ١٩٤٩ 
ـــة وفقــا للمبــادئ الدوليــة للمحاكمــة  والـبروتوكول الاختيـاري الملحـق ـا إلى العدال

حسب الأصول؛ 
مواصلـة تيسـير يئـة الظـروف اللازمـة لنشـر بعثـة الأمـم المتحـــدة في  �(ط) 
جمهورية الكونغو الديمقراطية في ظروف آمنة، وكفالــة الأمـن وحريـة التنقـل لأفرادهـا 

وللأفراد المنتسبين إليها؛ 
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تقرر:  - ٥�
أن تواصـــل بحـــث حالـــة حقـــوق الإنســـان في جمهوريـــة الكونغــــو  �(أ)
الديمقراطيـة وتطلـب إلى المقـرر الخـاص أن يقـدم تقريـرا إلى الجمعيـة العامـة في دورـــا 

السابعة والخمسين يراعي المنظور الجنساني؛ 
أن ترجو من المقرر الخاص المعني بحالـة حقـوق الإنسـان في جمهوريـة  �(ب)
الكونغو الديمقراطية والمقررة الخاصة المعنيـة بحـالات الإعـدام خـارج نطـاق القضـاء أو 
بإجراءات موجزة أو الإعدام التعسفي وكذلك من أحد أعضـاء الفريـق العـامل المعـني 
بحـالات الاختفـاء القسـري أو غـير الطوعـي الاضطـلاع، بالتعـاون عنـد الاقتضـاء مـــع 
اللجنة الوطنية المكلفــة بـالتحقيق في انتـهاكات حقـوق الإنسـان في جمهوريـة الكونغـو 
الديمقراطية (زائير السابقة) بين عـامي ١٩٩٦ و ١٩٩٧، ببعثـة مشـتركة للتحقيـق في 
جميع المذابح التي اقترفت في إقليم جمهورية الكونغو الديمقراطية، لا سيما المذابـح الـتي 
حدثـت في مقاطعـة كيفـو الجنوبيـة والأعمـال الوحشـية الأخـرى الــتي أوردهــا المقــرر 
الخاص في تقريره الأخير عن حالـة حقـوق الإنسـان في جمهوريـة الكونغـو الديمقراطيـة 
وفي تقاريره السابقة، بغية تقــديم الجنـاة إلى العدالـة وتقـديم تقريـر عـن ذلـك الموضـوع 
إلى الجمعية العامة في دورا السابعة والخمسـين وإلى لجنـة حقـوق الإنسـان في دورـا 

الثامنة الخمسين؛ 
أن تطلـب إلى الأمـين العـــام أن يقــدم إلى المقــرر الخــاص وإلى البعثــة  �(ج)

المشتركة كل المساعدة اللازمة للوفاء تماما بولايتهما؛ 
أن ترجو من المفوضة السامية أن تقدم إلى البعثة المشتركة ما تحتاجـه  �(د)

من كفاءات تقنية للوفاء بولايتها؛ 
أن تطلــب إلى اتمــع الــدولي أن يقــدم الدعــم إلى مكتــب حقـــوق  �(هـ)

الإنسان في جمهورية الكونغو الديمقراطية، لا سيما للقيام بما يلي: 
تكثيـف مشـاركته في برامـج التعـاون التقـني والخدمـــات الاستشــارية  �١��
والتوعويــة في خدمــة حقــوق الإنســان، لا ســيما عــن طريــق دعــم 
الجـهود الـتي تبذلهـا حكومـــة جمهوريــة الكونغــو الديمقراطيــة لتعزيــز 

النظام القضائي؛ 
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زيادة دعمه للمنظمات غير الحكومية في دفاعها عن حقوق الإنسان  �٢��
في جمهورية الكونغو الديمقراطية، ومواصلة تطويـر التعـاون مـع تلـك 

المنظمات وتيسير أنشطة البعثة المشتركة، لا سيما بالدعم المالي.� 
ولدى عرض مشروع القرار قام ممثل بلجيكا بتنقيحه شفويا على النحو التالي:  - ٣١
في الفقرة الرابعة من الديباجة، أضيفت العبارات التالية إلى اية الفقرة:  (أ)

�وإذ ترحب بقرار مجلس الأمن الإذن بـإطلاق المرحلـة الثالثـة مـن نشـر بعثـة 
الأمم المتحدة في جمهورية الكونغو الديمقراطية�؛ 

في الفقـرة السـابعة مـن الديباجـة، اســـتعيض عــن جملــة �لتعزيــز الحــوار بــين  (ب)
الأطراف الكونغولية� بجملة �لمتابعة الحوار بين الأطراف الكونغولية�؛ 

في الفقرة الفرعية ١ (ح) من المنطوق، أُدرجت الجملة التاليـة بعـد جملـة �أن  (ج)
الأطفال لن يجندوا في المستقبل�: 

�وتصديق جمهورية الكونغو الديمقراطية، في هذا السـياق، علـى الـبروتوكول 
الاختياري لاتفاقية حقوق الطفل بشأن إشراك الأطفال في الصراعات المسلحة�؛ 

الفقرة الفرعية ٢ (ب) من المنطوق، نقحت لتصبح:  (د)
ـــة في الاجتمــاع  ضيـاع فرصـة إجـراء حـوار بـين الأطـراف الكونغولي �(ب)
الــذي عقــد لهــذا الغــرض في أديــس أبابــا يــوم ١٥ تشــرين الأول/أكتوبـــر ٢٠٠١، 

وترحيبها في الوقت نفسه بالاستئناف المتوقع للعملية في جنوب أفريقيا�؛ 
في الفقرة الفرعية ٢ (ج) من المنطوق استعيض عن جملة �يجب اعتبـار جميـع  (هـ)
القوات الموجودة في إقليم جمهورية الكونغو الديمقراطية مسؤولة� بجملة �يجـب اعتبـار قـوات 

الاحتلال مسؤولة�؛ 
في الفقرة الفرعية ٢ (ج) ��٥ حذفت عبارة �وتنفيذهـا� بعـد عبـارات �في  (و)

حق مدنيين�؛ 
في الفقرة الفرعية ٣ (ب) من المنطوق، وبعد جملة �التطبيـق الكـامل لاتفـاق  (ز)

لوساكا لوقف إطلاق النار� حذفت الجملة التالية: 
�بمـا في ذلـك خطـة كمبـالا وخطـط هـراري الفرعيـة، وفقـا للجـدول الزمــني 
الجديـــد الـــذي اتفقـــت عليـــه الأطـــراف في الاجتمـــاع المعقـــود يومـــــي ٢١ و ٢٢ 

شباط/فبراير ٢٠٠١ بين اللجنة السياسية للاتفاق ومجلس الأمن�؛ 
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ـــوق، أضيفــت إلى ايــة الفقــرة الفرعيــة (ب) الجملــة  في الفقـرة ٤ مـن المنط (ح)
التالية: �مع تشجيع مواصلة الوقف الساري على تنفيذ أحكام الإعدام�. 

وفي الجلسة ٥٤ المعقودة يـوم ٣٠ تشـرين الثـاني/نوفمـبر، كـان معروضـا علـى اللجنـة  - ٣٢
ـــة�  مشــروع قــرار منقــح بعنــوان �حالــة حقــوق الإنســان في جمهوريــة الكونغــو الديمقراطي
ـــن التنقيحــات  (A/C.3/56/L.56/Rev.1) قدمـه مقدمـو مشـروع القـرار A/C.3/56/L.56 ويتضم

الشفوية التي أدخلت على مشروع القرار A/C.3/56/L.56 في الجلسة ٥٢. 
A بتصويـت  /C.3/56/L.56/Rev.1 وفي الجلسة نفسها اعتمدت اللجنة مشـروع القـرار - ٣٣
مسـجل بأغلبيـة ٨٨ صوتـا مقـــابل صوتــين وامتنــاع ٦٦ عــن التصويــت (انظــر الفقــرة ٤٨، 

مشروع القرار الرابع). وجاء التصويت على النحو التالي: 
المؤيدون: 

الاتحاد الروسي، أذربيجان، الأرجنتين، أرمينيا، اسـبانيا، اسـتراليا، اسـتونيا، إسـرائيل، 
إكـوادور، ألمانيـا، أنـدورا، أنغـولا، أوروغـواي، أوكرانيـا، أيرلنـدا، أيســـلندا، إيطاليــا، 
بابوا غينيا الجديدة، باراغواي، البرازيل، بربادوس، البرتغـال، بلجيكـا، بلغاريـا، بلـيز، 
بنما، البوسنة والهرسك، بولندا، بوليفيا، بـيرو، بيـلاروس، تركيـا، ترينيـداد وتوبـاغو، 
جامايكا، جزر البهاما، جزر مارشال، الجمهورية التشيكية، الجمهوريـة الدومينيكيـة، 
جمهوريــة كوريــا، جمهوريــة مقدونيــا اليوغوســلافية الســــابقة، جمهوريـــة مولدوفـــا، 
جورجيا، الدانمرك، رومانيا، ساموا، سـان مـارينو، السـلفادور، سـلوفاكيا، سـلوفينيا، 
سورينام، السويد، شيلي، غواتيمالا، غيانا، فرنسـا، فـترويلا، فنلنـدا، فيجـي، قـبرص، 
كازاخستان، كرواتيا، كندا، كوسـتاريكا، كولومبيـا، الكويـت، لاتفيـا، لكسـمبرغ، 
ليتوانيا، ليختنشتاين، مالطـة، المكسـيك، ملديـف، المملكـة المتحـدة لبريطانيـا العظمـى 
وأيرلندا الشمالية، منغوليا، موريشيوس، موناكو، ميكرونيزيـا (ولايـات - الموحـدة)، 
ـــات  الــنرويج، النمســا، نيكــاراغوا، نيوزيلنــدا، هنــدوراس، هنغاريــا، هولنــدا، الولاي

المتحدة الأمريكية، اليابان، يوغوسلافيا واليونان. 
المعارضون: 

أوغندا ورواندا. 
الممتنعون: 

إثيوبيـا، الأردن، إريتريـا، أفغانســـتان، الإمــارات العربيــة المتحــدة، إندونيســيا، إيــران 
(جمهوريـة _ الإسـلامية)، باكسـتان، البحريـن، بـروني دار السـلام، بنغلاديـش، بنـــن، 
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ــــايلند، توغـــو، تونـــس، الجزائـــر،  بوتــان، بوتســوانا، بوركينــا فاســو، بورونــدي، ت
الجماهيريـة العربيــة الليبيــة، جمهوريــة تترانيــا المتحــدة، الجمهوريــة العربيــة الســورية، 
جمهوريـة كوريـا الشـعبية الديمقراطيـة، جمهوريــة الكونغــو الديمقراطيــة، جمهوريــة لاو 
ـــرأس الأخضــر، زامبيــا، زمبــابوي،  الديمقراطيـة الشـعبية، جنـوب أفريقيـا، جيبـوتي، ال
سـانت لوسـيا، سـري لانكـا، سـنغافورة، السـنغال، سـوازيلند، السـودان، ســـيراليون، 
ـــين، قطــر، الكامــيرون، كمبوديــا، كوبــا، كــوت  الصـين، غامبيـا، غانـا، غينيـا، الفلب
ــرب،  ديفـوار، الكونغـو، كينيـا، لبنـان، ليسـوتو، مـالي، ماليزيـا، مدغشـقر، مصـر، المغ
مـلاوي، المملكـة العربيـة السـعودية، موريتانيـا، موزامبيـق، ميانمـار، ناميبيـــا، نيجيريــا، 

هايتي و الهند. 
وقبل اعتماد مشروع القرار أدلى ممثلا روانـدا وجمهوريـة الكونغـو الديمقراطيـة ببيـانين  - ٣٤

 .(A/C.3/56/SR.54 انظر)
ـــدا وجمهوريــة الكونغــو الديمقراطيــة ببيــانين تعليــلا للتصويــت قبــل  وأدلى ممثـلا أوغن - ٣٥
ـــــل بنغلاديــــش ببيــــان تعليــــلا للتصويــــت بعــــد التصويــــت (انظــــر  التصويـــت؛ ثم أدلى ممث

 .(A/C.3/56/SR.54
  

 A/C.3/56/L.57 مشروع القرار  هاء -
في الجلسة ٥١ المعقودة في ٢٨ تشرين الثــاني/نوفمـبر قـام ممثـل بلجيكـا، باسـم إسـبانيا  - ٣٦
واسـتراليا واسـتونيا وإسـرائيل وألمانيـا وأنـدورا وأيرلنـدا وأيسـلندا وإيطاليـا والبرتغـال وبلجيكــا 
وبولنـدا والجمهوريـة التشـيكية والدانمـرك وسـان مـارينو وسـلوفينيا والسـويد وفرنســـا وفنلنــدا 
وكنــدا والكويــت ولكســمبرغ وليتوانيــا وليختنشــتاين ومالطــة والمملكــة المتحــدة لبريطانيـــا 
العظمى وأيرلندا الشمالية وموناكو والنرويج والنمسا ونيوزيلندا وهنغاريا وهولندا والولايـات 
المتحدة الأمريكية واليابان واليونان بعرض مشـروع قـرا ر بعنـوان �حالـة حقـوق الإنسـان في 

العراق� (A/C.3/56/L.57). وانضمت لاتفيا لاحقا إلى مقدمي مشروع القرار. 
ولدى عرض مشـروع القـرار، قـام ممثـل بلجيكـا بتصحيـح النـص شـفويا علـى النحـو  - ٣٧

التالي: 
في الفقـرة الخامسـة مـن الديباجـــة، صححــت جملــة �برفــع الحــد الأقصــى�  (أ)

لتصبح �بإلغاء الحد الأقصى�؛ 
في الفقرة الفرعية ٤ (ل) من المنطوق صححت جملـة �برنـامج النفـط مقـابل  (ب)

السلع ذات الطابع الإنساني� لتصبح �برنامج النفط مقابل الغذاء�. 
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وفي الجلســة ٥٥ المعقــودة في ٣٠ تشــــرين الثـــاني/نوفمـــبر اعتمـــد مشـــروع القـــرار  - ٣٨
A/C.3/56/L.57 بصيغتــه المصححــة شــفويا، بتصويــــت مســـجل بغالبيـــة ٩١ صوتـــا مقـــابل 

٣ أصـوات وامتنـاع ٥٥ عـن التصويـت (انظـر الفقـرة ٤٨، مشـروع القـرار الخـامس). وجـــاء 
التصويت على النحو التالي: 

المؤيدون: 
إثيوبيـا، الأرجنتـين، اسـبانيا، اسـتراليا، اسـتونيا، إسـرائيل، إكـوادور، ألمانيـــا، أنــدورا، 
أوروغـواي، أوكرانيـا، أيرلنـدا، أيســـلندا، إيطاليــا، بــابوا غينيــا الجديــدة، بــاراغواي، 
البرازيل، بربادوس، البرتغال، بلجيكا، بلغاريا، بليز، بنما، بوتـان، بوتسـوانا، البوسـنة 
والهرسك، بولندا، بوليفيا، بيرو، تركيـا، ترينيـداد وتوبـاغو، جامايكـا، جـزر البـهاما، 
ـــا،  جــزر مارشــال، الجمهوريــة التشــيكية، الجمهوريــة الدومينيكيــة، جمهوريــة كوري
جمهوريـة مقدونيـا اليوغوســـلافية الســابقة، جمهوريــة مولدوفــا، جورجيــا، الدانمــرك، 
رومانيا، زمبابوي، ساموا، سان مارينو، السـلفادور، سـلوفاكيا، سـلوفينيا، السـنغال، 
سوازيلند، سورينام، السويد، شيلي، غواتيمالا، غيانا، فرنسا، فنلندا، فيجي، قـبرص، 
ـــدا، كــوت ديفــوار، كوســتاريكا، كولومبيــا، الكويــت،  كازاخسـتان، كرواتيـا، كن
لاتفيــا، لكســمبرغ، ليتوانيــا، ليختنشــتاين، ليســوتو، مالطــــة، المكســـيك، مـــلاوي، 
ــــدا  ملديــف، المملكــة العربيــة الســعودية، المملكــة المتحــدة لبريطانيــا العظمــى وأيرلن
الشمالية، منغوليا، موريشيوس، ميكرونيزيا (ولايات - الموحـدة)، الـنرويج، النمسـا، 
ــــات المتحـــدة الأمريكيـــة، اليابـــان،  نيكــاراغوا، نيوزيلنــدا، هنغاريــا، هولنــدا، الولاي

يوغوسلافيا واليونان. 
المعارضون: 

جزر القمر والجماهيرية العربية الليبية والسودان. 
الممتنعون: 

الاتحاد الروسي، أذربيجـان، الأردن، إريتريـا، أفغانسـتان، الإمـارات العربيـة المتحـدة، 
إندونيســيا، أوغنــدا، باكســتان، البحريــــن، بـــروني دار الســـلام، بنغلاديـــش، بنـــن، 
بوركينـا فاسـو، بيـلاروس، تـايلند، توغـو، تونـس، الجزائـر، جمهوريـة تترانيـا المتحــدة، 
الجمهويـة العربيـة السـورية، جمهوريـة كوريـا الشـعبية الديمقراطيـة، جمهوريـة الكونغـــو 
الديمقراطيــــة، جمهوريــــة لاو الديمقراطيــــة الشــــعبية، جنــــوب أفريقيــــــا، جيبـــــوتي، 
الرأس الأخضر، زامبيا، سـانت لوسـيا، سـري لانكـا، سـنغافورة، سـيراليون، الصـين، 
غانا، غينيا، الفلبين، فترويلا، فييـت نـام، قطـر، الكامـيرون، كمبوديـا، كوبـا، كينيـا، 
لبنان، مالي، ماليزيا، مدغشقر، مصر، موريتانيا، موزامبيق، ميانمـار، ناميبيـا، نيجيريـا، 

هايتي والهند. 
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وقبل اعتماد مشروع القرار أدلى ممثلا العراق والجماهيرية العربية الليبية ببيـانين (انظـر  - ٣٩
 .(A/C.3/56/SR.55

وأدلى ممثلا تونس ومصر ببيانين تعليلا للتصويت قبـل التصويـت؛ وأدلى ممثلـو الجزائـر  - ٤٠
والجمهورية العربية السورية وجزر البهاما والاتحـاد الروسـي وكوبـا ببيانـات تعليـلا للتصويـت 

 .(A/C.3/56/SR.55 انظر) بعد التصويت
  

 Rev.1 و A/C.3/56/L.58 مشروع القرار  واو -
في الجلسة ٥١ المعقودة في ٢٨ تشـرين الثـاني/نوفمـبر قـام ممثـل بلجيكـا باسـم أسـبانيا  - ٤١
واسـتراليا واسـتونيا وألمانيـا وأنـدورا وأيرلنـدا وأيسـلندا وإيطاليـــا والبرتغــال وبلجيكــا وبولنــدا 
والجمهوريـة التشـيكية والدانمـرك ورومانيـا وسـان مـارينو وسـلوفينيا والسـويد وفرنسـا وفنلنـدا 
وكنـدا ولاتفيـا ولكسـمبرغ وليتوانيـــا ومالطــة والمملكــة المتحــدة لبريطانيــا العظمــى وأيرلنــدا 
الشمالية وموناكو والنمسا ونيوزيلنـدا وهنغاريـا وهولنـدا واليابـان واليونـان، بعـرض مشـروع 

A) ونصه كما يلي:  /C.3/56/L.58) قرار بعنوان �حالة حقوق الإنسان في السودان�
�إن الجمعية العامة، 

ـــة حقــوق  �إذ تؤكـد مـن جديـد أن علـى جميـع الـدول الأعضـاء التزامـا بتعزيـز وحماي
الإنسـان والحريـات الأساسـية علـى النحـو المبـين في ميثـاق الأمـم المتحـــدة، والإعــلان 
العالمي لحقوق الإنسان، والعهدين الدوليين الخاصين بحقوق الإنسان، وسـائر صكـوك 
حقوق الإنسان الواجبة التطبيـق، والوفـاء بالالتزامـات الـتي عقدـا بموجـب الصكـوك 

الدولية المختلفة في هذا اال، 
�وإذ تضع في اعتبارها أن السودان طـرف في العـهد الـدولي الخـاص بـالحقوق المدنيـة 
والسياســية، والعــهد الــدولي الخــاص بــالحقوق الاقتصاديــة والاجتماعيــة والثقافيــــة، 
واتفاقيـة حقـوق الطفـل، والميثـاق الأفريقـــي لحقــوق الإنســان والشــعوب واتفاقيــات 

جنيف المبرمة في ١٢ آب/أغسطس ١٩٩٤، 
�وإذ تشير إلى قراراا السابقة بشـأن حالـة حقـوق الإنسـان في السـودان، وإذ تحيـط 

علما بقرار لجنة حقوق الإنسان ١٨/٢٠٠١ المؤرخ ٢٠ نيسان/أبريل ٢٠٠١،  
�وإذ يساورها بالغ القلق إزاء أثر استمرار النـزاع في السودان بين حكومة السـودان 
والحركة الشعبية لتحرير السودان/الجيش الشعبي لتحريـر السـودان علـى حالـة حقـوق 
الإنسـان، وإزاء تجـاهل كافـة أطـراف النــزاع قواعـــد القــانون الإنســاني الــدولي ذات 

الصلة؛  
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�وإذ تعرب أيضا عن بالغ قلقها إزاء عدم إحـراز عمليـة السـلام أي تقـدم، 
ـــر  والعمليـات الهجوميـة المتكـررة الـتي يشـنها الجيـش السـوداني والجيـش الشـعبي لتحري
السودان، وتصاعد حدة القتال، ومواصلة حكومة السودان عمليـات القصـف الجـوي 

بل وزيادة وتيرا مؤخرا، 
�وإذ تدرك الحاجة الملحة لقيام حكومة السودان بتنفيذ تدابـير فعالـة إضافيـة 
في ميدان حقوق الإنسان وتوفير الإغاثـة الإنسـانية لحمايـة السـكان المدنيـين مـن آثـار 

النـزاع المسلح، 
�وإذ تعرب عن اعتقادها الراسخ بأن من شأن إحراز تقدم صـوب التوصـل 
إلى تسوية سلمية للنـزاع الدائر في جنوب السودان في إطار مبــادرة السـلام الـتي تقـوم 
ا الهيئة الحكومية الدولية المعنية بالتنمية أن يسهم مساهمة عظيمة في يئة بيئـة أفضـل 

تشجع احترام حقوق الإنسان في السودان، 
ـــة  �وإذ تحيـط علمـا بالمبـادرة الـتي قـامت ـا مصـر والجماهيريـة العربيـة الليبي
الراميـة إلى التوصـل إلى سـلام تفـاوضي ودائـم في البلـد، وتشـجع علـــى إقامــة تنســيق 

وثيق مع الهيئة الحكومية الدولية المعنية بالتنمية، 
ترحب بما يلي:  - ١�

تعيـين مقـرر خـاص جديـد للجنـة حقـوق الإنسـان والتقريـــر المؤقــت  �(أ)
الذي قدمه عن حالة حقوق الإنسان في السودان؛ 

التعاون الجيد الذي أبدتـه حكومـة السـودان للمقـرر الخـاص السـابق  �(ب)
والمقــرر الخــــاص الجديـــد في أثنـــاء زيارتيـــه إلى الســـودان في آذار/مـــارس وتشـــرين 
الأول/أكتوبـر ٢٠٠١، وكذلـك التعـاون الـذي أبدتـه لمـن يضطلـع بولايـة مـــن الأمــم 

المتحدة في مجال حقوق الإنسان؛ 
الالتزام الذي أعربت عنه حكومـة السـودان بـاحترام وتعزيـز حقـوق  �(ج)
الإنسان وسيادة القانون، والتزامها المعلن بعمليــة إرسـاء أسـس الديمقراطيـة بغيـة إقامـة 

حكومة تمثيلية تخضع للمساءلة وتعبر عن تطلعات شعب السودان؛ 
النص على حقوق الإنسان والحريات الأساسية في دستور السـودان،  �(د)

وإنشاء المحكمة الدستورية التي بدأت الاضطلاع بمهامها منذ نيسان/أبريل ١٩٩٩؛ 
البيانات المتكررة التي أصدرا حكومة السودان تأييدا لتحقيق وقــف  �(هـ)

لإطلاق النار في جنوب السودان يكون شاملا ودائما ويمكن رصده بشكل فعال؛ 
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ـــم  الاقــتراح الداعــي إلى إنشــاء مجلــس وطــني عريــض القــاعدة لتقيي �(و)
مبادرات السلام الأجنبية الرامية إلى وقف الصراع، ولتقديم توصيات ذا الشأن؛ 

الجهود الإضافية التي بذلتها حكومة السودان مؤخـرا لتحسـين حريـة  �(ز)
تكوين الجمعيات والتجمع، ولا سيما اعتمـاد قـانون الجمعيـات والأحـزاب السياسـية 

لعام ٢٠٠٠، والإعلان المتعلق بإنشاء لجنة عليا لمراجعة قانون النظام العام؛ 
الزيارة التي قـام ـا، بنـاء علـى دعـوة مـن حكومـة السـودان، الممثـل  �(ح)
الخاص للأمين العام المعني بالمشردين داخليا، وكذلك التزام حكومة السودان بمواصلـة 
ـــارة الممثــل الخــاص  جـهودها الراميـة إلى معالجـة مشـكلة المشـردين داخليـا ومتابعـة زي
متابعة فعالة، تشمل عقد مؤتمر في المستقبل القريب بشأن موضوع التشرد الداخلي؛ 

عمليــة الســلام علــى المســتوى الشــعبي وعلــى مســتوى الجماهــــير،  �(ط)
ولا ســيما مؤتمــر النويــر المعقــود في كيســــومو، كينيـــا، في الفـــترة مـــن ١٦ إلى ٢٢ 
حزيران/يونيه ٢٠٠١ الذي تمخض عن إعلان كيسومو من أجل السلام والوحـدة في 
النويـر والـذي ينبغـي أن يسـاهم، أسـوة بغـيره مـــن المؤتمــرات المعقــودة علــى الصعيــد 

المحلي، بتحقيق تسوية سلمية شاملة في سياق مبادرات السلام القائمة؛ 
التدابـير الـتي اتخـذت مؤخـرا لإسـقاط الدعـاوى المرفوعـة ضـد بعــض  �(ي)
المحتجزين السياسيين، وكذلـك الإفـراج عـن بعـض المحتجزيـن السياسـيين، وتعـرب في 
الوقـت نفسـه عـن قلقـها العميـق إزاء إعـادة اعتقـال بعـض المحتجزيـن علـى الأقـل بعــد 
الإفراج عنهم بوقت قصير بموجب قانون قوات الأمن الوطـني الأمـر الـذي يـؤدي إلى 

تأبيد احتجازهم؛ 
دعوة الس الوطني للانعقاد من جديد في نيسان/أبريل ٢٠٠١؛  �(ك)

ـــة في رصــد الشــكاوى المتعلقــة  تحسـين دور الـس القومـي للصحاف �(ل)
بالصحافة؛ 

اتفاق التعاون التقني الذي وقعتـه حكومـة السـودان ومفوضيـة الأمـم  �(م)
المتحـدة لحقـوق الإنسـان في ٢٩ آذار/مـارس ٢٠٠٠، وتكليـف خبـــير مــن المفوضيــة 
للعمـل في السـودان بمهمـة إسـداء المشـورة للحكومـة فيمـا يخـص بنـاء القـدرة الوطنيـــة 

على تعزيز حقوق الإنسان وحمايتها؛ 
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ـــود  تسـريح وإعـادة توطـين مـا يزيـد علـى ٥٠٠ ٣ مـن الأطفـال الجن �(ن)
بتعـاون وثيـق بـين الحركـة الشـعبية لتحريـر السـودان/الجيـش الشـعبي لتحريـر السـودان 

ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة؛ 
قيام الحركة الشعبية لتحرير السودان/الجيش الشعبي لتحرير الســودان  �(س)
مؤخرا بتوقيع اتفاق يحظر استخدام الألغام المضادة للأفراد وإنتاجـها وتخزينـها ونقلـها 
في سائر الأراضي الواقعة تحت سيطرا، وتشـجعها في الوقـت نفسـه علـى تنفيـذ هـذا 

الاتفاق بسرعة؛ 
الجهود الرامية إلى إعمال الحق في التعليم؛  �(ع)

تعرب عن بالغ قلقها إزاء:  - ٢�
النـزاع المسلح الحالي علـى حالـة حقـوق الإنسـان وأثـره الضـار علـى  �(أ)
السكان المدنيين، وبخاصة النساء والأطفال منهم، واسـتمرار جميـع أطـراف النــزاع في 
ارتكاب انتهاكات خطيرة لحقـوق الإنسـان، والحريـات الأساسـية والقـانون الإنسـاني 

الدولي وبخاصة: 
حدوث حالات إعدام خارج نطاق القضاء أو بإجراءات موجـزة أو  �١��
تعســفية نتيجــة للصراعــات المســلحة بــين أفــراد القــــوات المســـلحة 
وحلفائها ومجموعات المتمرديـن المسـلحة داخـل البلـد، ومـن ضمنـها 

الحركة الشعبية لتحرير السودان/الجيش الشعبي لتحرير السودان؛ 
استبقاء حالة الطوارئ حتى اية عام ٢٠٠١؛  �٢��

ما يحدث، في إطار النـزاع الدائر في جنوب السـودان، مـن اسـتخدام  �٣��
الأطفال كجنود ومقاتلين، والتجنيد الإجباري، والتشريد القسـري، 
ـــين، وحــالات  والاحتجـاز التعسـفي، وتعذيـب وإسـاءة معاملـة المدني

الاختفاء القسري أو غير الطوعي التي لم تحلُّ لغاية الآن؛ 
محنة الأشخاص المشردين داخليا في السودان الذين يعتبر عددهم مـن  �٤��
أعلى الأعداد في العالم، ولا سـيما النسـاء والأطفـال، والمضايقـة الـتي 

تتعرض لها تلك الفئات؛ 
التشريد القسري للسكان، لا سيما في المناطق المحيطة بحقـول النفـط،  �٥��
وتحيط علما بالدعوة الموجهة من حكومة السودان إلى المقرر الخـاص 

لزيارة المناطق المنتجة للنفط؛ 
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اسـتمرار اختطـاف النسـاء والأطفـال مـــن قبــل مجموعــات المرحلــين  �٦��
وغـيرهم مـن الميليشـيات الحكوميـة وإخضاعــهم للعمــل القســري أو 

للعمل في ظروف مماثلة؛ 
عـدم بـذل أي جـهد لكبـح قيـام مجموعـات معينـــة ترعاهــا الحكومــة  �٧��
ـــين أو الميليشــيات الذيــن  مباشـرة بإنشـاء مجموعـات مـن قبيـل المرحل
يرتكبون أعمال إيذاء خطيرة تمس حقوق الإنسان مثل أعمال القتـل 

والتعذيب والاغتصاب والاختطاف وتدمير المآوى وسبل العيش؛ 
الدور السلبي الـذي تقـوم بـه الميليشـيات الجنوبيـة غـير المنضبطـة الـتي  �٨��
يسـلحها الجيـش السـوداني والجيـش الشـعبي لتحريـــر الســودان والــتي 
ـــل والتعذيــب والاغتصــاب وإحــراق  تعتـبر مسـؤولة عـن أعمـال القت

القرى وتدمير المحاصيل وب الماشية؛ 
اســتمرار حكومــة الســودان بعمليــات القصــف الجـــوي العشـــوائي  �٩��
للأهداف المدنية، وبخاصـة قصـف المـدارس والمستشـفيات والكنـائس 
وأمـاكن توزيـع الأغذيـة والأسـواق، وهـي عمليـات تضـــر بالســكان 

المدنيين والمنشآت المدنية على نحو خطير ومتكرر؛ 
استخدام الجيش السوداني والحركة الشعبية لتحريـر السـودان/الجيـش  �١٠��
الشعبي لتحرير السودان كليهما الأماكن المدنية لأغراض عسكرية؛ 

اسـتخدام الأسـلحة، بمـا في ذلـك الألغـام الأرضيـة والقصـف المدفعــي  �١١��
العشوائي، ضد السكان المدنيين؛ 

الشـروط الـتي تفرضـها حكومـة السـودان والحركـة الشـــعبية لتحريــر  �١٢��
الســودان/ الجيــش الشــعبي لتحريــر الســودان، بمــا يخــــالف المبـــادئ 
الإنسـانية، علـى المنظمـات العاملـة، ولا سـيما حرماـا مـــن إمكانيــة 
ــــتي أثَّـــرت بشـــكل خطـــير علـــى ســـلامتها وأدت إلى  الوصــول وال
ـــة  انسـحاب العديـد منـها ومـا يـترتب علـى ذلـك مـن عواقـب وخيم
ـــاطق  علـى الوضـع الخطـير أصـلا لآلاف النـاس الذيـن يعيشـون في المن

الخاضعة لسيطرا؛ 
الصعوبـات الـتي يواجهـها موظفـو الأمـم المتحـدة وموظفـو المســاعدة  �١٣��
الإنسـانية في أثنـاء اضطلاعـهم بولايتـهم بســبب أعمــال الاختطــاف 
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والمضايقـة مـن طـرفي النــزاع كليـهما، والقصـف الجـوي العشـــوائي، 
وتجدد الأعمال القتالية؛ 

اعتـداء الحركـــة الشــعبية لتحريــر الســودان/الجيــش الشــعبي لتحريــر  �١٤��
السـودان علـى موظفـي الأمـم المتحـدة وموظفـي المسـاعدة الإنســـانية 

واستخدام القوة ضدهم؛ 
التدابـير الـتي اتخذـا قيـادة الحركـة الشـعبية لتحريـر السـودان/الجيـــش  �١٥��
الشـعبي لتحريـر السـودان لمنـع شـيوخ القبـائل والنسـاء والشـباب مــن 
المشـاركة في اجتماعـــات منظمــات اتمــع المــدني مــن قبيــل مؤتمــر 
النويـــــر، الـــــذي عقـــــد في كيســـــومو، كينيـــــا مــــــن ١٦ إلى ٢٢ 

حزيران/يونيه ٢٠٠١؛ 
ـــوق الإنســان في المنــاطق الخاضعــة لســيطرة  اسـتمرار انتـهاكات حق �(ب)

حكومة السودان، وبخاصة: 
فرض قيود على حرية الدين وقيود على حرية التعبـير، وفـرض رقابـة  �١��
شـديدة بصـورة خاصـة علـى الصحافـة، وقيـــود علــى حريــة تكويــن 

الجمعيات والتجمع السلمي؛ 
فـرض قيـود علـى الحريـة السياسـية علـى الرغـم مـن اســـتبدال قــانون  �٢��
الجمعيــات السياســية لعــام ١٩٩٨ بقــانون الجمعيــــات والأحـــزاب 
السياسية في آذار/مارس ٢٠٠٠، وزيـادة النشـاط مـن جـانب بعـض 

أحزاب المعارضة؛ 
الاعتقال والاحتجاز التعسفيان دون محاكمة، ولا سـيما للمعـارضين  �٣��
السياسـيين والمدافعـين عـن حقـــوق الإنســان والصحفيــين، وكذلــك 

أعمال التخويف ومضايقة السكان من قبل أجهزة الأمن؛ 
التعديل الجديد الـمدخل على قانون قوات الأمن الوطني الـذي وافـق  �٤��
عليــه البرلمــان وأقــره الرئيــس والــذي يجــيز لقــوات الأمــن اعتقــــال 
واحتجـاز الأفـــراد لفــترة تصــل إلى ســتة أشــهر وثلاثــة أيــام بــدون 
مراجعة قضائية مناسبة وبتجديـد الاحتجـاز كتدبـير وقـائي إلى أجـل 

غير مسمى عمليا؛ 
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الاحتجـاز في ظـروف سـيئة وأعمـــال التعذيــب وانتــهاكات حقــوق  �٥��
الإنسـان مـن قبـــل أجــهزة الأمــن ووكــالات المخــابرات والشــرطة، 
وتشـجع السـلطة القضائيـة في الوقـت نفسـه علـى ممارسـة المزيـد مـــن 

الرقابة على هذه الوكالات؛ 
مـدى اسـتخدام أقسـى أشـكال العقـاب الجسـدي في مخالفـــة لقواعــد  �٦��

ومعايير حقوق الإنسان؛ 
الاسـتخدام الواســـع النطــاق لعقوبــة الإعــدام دون مراعــاة لأحكــام  �٧��
العـهد الـدولي الخـاص بـالحقوق المدنيـة والسياسـية وضمانـات الأمـــم 

المتحدة؛ 

تحث جميع الأطراف في التراع المستمر في السودان على ما يلي:  - ٣�

احــترام وحمايــة حقــوق الإنســان والحريــات الأساســية، والاحـــترام  �(أ)
الكـامل للقـانون الإنسـاني الـدولي، لا سـيما ضـرورة ضمـــان حمايــة المدنيــين والمرافــق 
المدنيـة، ممـا يـؤدي إلى تيسـير العـودة الطوعيـة للاجئـين والمشـردين داخليـا إلى ديــارهم 
وإعـادم إليهــا وإعـادة إدماجـهم، وضمـان تقـديم المسـؤولين عـن انتـــهاكات حقــوق 

الإنسان والقانون الإنساني الدولي إلى العدالة؛ 

اتخاذ إجراءات فورية لتنفيذ وقف لإطلاق النار يكون شاملا ودائمـا  �(ب)
ويمكن رصده بشـكل فعـال، كخطـوة أولى ضروريـة نحـو تسـوية للـتراع يتـم التوصـل 

إليها عن طريق التفاوض؛ 

اتخـاذ خطـوات فوريـة لتنفيـذ إعـلان المبـادئ، ولا سـيما اتخـــاذ جميــع  �(ج)
الخطوات اللازمة نحو التفـاوض بشـأن اتفـاق لوقـف إطـلاق النـار حسـبما تم الاتفـاق 

عليه في البند ٦ من إعلان المبادئ؛ 

�(د) استئناف محادثات السلام فـورا ومواصلـة التعـاون التـام مـع الجـهود 
التي تبذلها الهيئة الحكومية الدولية المعنية بالتنمية؛ 
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الكـف فـورا عـن اســـتخدام الأســلحة، بمــا في ذلــك الألغــام البريــة،  �(هـ)
والقصـف العشـوائي بالمدفعيـة ضـد السـكان المدنيـين، الأمـر الـذي يتنـافى مـــع مبــادئ 

القانون الإنساني الدولي؛ 

وقـف اسـتخدام الميليشـيات القبليـة الـتي ترتكـب انتـــهاكات خطــيرة  �(و)
لحقوق الإنسان؛ 

قيام حكومة السودان، بشكل خاص، بالكف فورا ودون شرط عـن  �(ز)
جميع عمليات القصف الجوي العشوائي للسـكان المدنيـين والمنشـآت المدنيـة، بمـا فيـها 
المدارس والمستشفيات، والكنائس، ومناطق توزيع الأغذية والأسواق، وهـي عمليـات 

تتعارض مع المبادئ الأساسية لحقوق الإنسان والقانون الإنساني؛ 

قيــام الحركــة الشــعبية لتحريــر الســــودان/الجيـــش الشـــعبي لتحريـــر  �(ح)
السودان، بشكل خاص، بالامتنـاع عـن اسـتخدام المرافـق المدنيـة لأغـراض عسـكرية، 
ــك  والاسـتيلاء علـى المسـاعدات الإنسـانية، وتحويـل اتجـاه إمـدادات الإغاثـة، بمـا في ذل

الأغذية، عن المتلقين لها من المدنيين؛ 

ـــة والمنظمــات الإنســانية كافــة بــالدخول  السـماح للوكـالات الدولي �(ط)
الكامل والآمن ودون عوائق، وذلك من أجل تيسير إيصال المساعدة الإنسـانية بجميـع 
الوسائل الممكنة، وفقا للقانون الإنساني الدولي، إلى جميع المدنيين الذيـن يحتـاجون إلى 
الحمايـة والمسـاعدة، وخاصـة في جبـال النوبـة، وغـــرب النيــل الأعلــى، وولايــة النيــل 
الأزرق، وبحر الغزال، وغيرهـا مـن المنـاطق المحتاجـة في أنحـاء البلـد، ومواصلـة التعـاون 
مع مكتب تنسيق الشؤون الإنسـانية وعمليـة شـريان الحيـاة للسـودان في إيصـال هـذه 
المسـاعدة، واتخـاذ إجـراءات ضــد المســؤولين عــن اختطــاف موظفــي الأمــم المتحــدة 
وموظفي المساعدة الإنسانية، وتحث الحركة الشعبية لتحريـر السـودان/الجيـش الشـعبي 
لتحرير السودان، بصفة خاصة، علـى رفـع الشـروط المفروضـة علـى عمـل الوكـالات 
الدولية والمنظمات الإنسـانية في أسـرع وقـت ممكـن، وتحـث حكومـة السـودان بوجـه 
خـاص علـــى إــاء اســتخدام حظــر الرحــلات الجويــة الخاصــة بالمســاعدة الإنســانية 

لأغراض سياسية؛ 
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عدم استخدام أو تجنيد الأطفال الذين تقل أعمارهم عن ثمانيـة عشـر  �(ي)
عامـا، وتشـجع الاسـتمرار في عمليـة تسـريح الجنـود الأطفـال الـتي تضطلـع  ـا حاليــا 
منظمة الأمم المتحدة للطفولة وبالتعاون مع الحركـة الشـعبية لتحريـر السـودان/الجيـش 
الشعبي لتحرير السودان، وتحث كلا الطرفين في التراع علـى عـدم اسـتخدام أو تجنيـد 
الأطفـال الذيـن تقـل أعمـارهم عـن ثمانيـة عشـر عامـا، والامتنـاع عـن ممارسـة التجنيـد 

القسري؛ 

الوفاء بالتزاماا المتعلقة بحماية الأطفال المتضررين مـن الحـرب، مثـل  �(ك)
الكف عن استخدام الألغام المضادة للأفراد، وشن الهجمـات علـى المواقـع الـتي يوجـد 
فيها الأطفال عادة بأعداد كبـيرة، فضـلا عـن اختطـاف الأطفـال واسـتغلالهم، وتجنيـد 
الأطفال، والإسراع بتسريح الجنود الأطفـال وإعـادة إدماجـهم، وكفالـة الوصـول إلى 

القُصر المشردين غير المصحوبين بذويهم، ولمّ شملهم مع عائلام؛ 

السماح بإجراء تحقيق مستقل في قضية المواطنــين السـودانيين الأربعـة  �(ل)
الذين اختطفوا في ١٨ شباط/فبراير ١٩٩٩؛ 

تطلب من  حكومة السودان أن تقوم بما يلي:  - ٤�

الوفاء التام بالتزاماا بمقتضى الصكوك الدولية لحقـوق الإنسـان الـتي  �(أ)
يكون السودان طرفا فيها، وتعزيز وحماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية، فضـلا 

عن احترام التزاماا بمقتضى القانون الإنساني الدولي؛ 

التصديق على اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو  �(ب)
العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة لعام ١٩٩٧؛ 

التوقيع والتصديق على اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضـد  �(ج)
المرأة؛ 

التصديق على اتفاقية حظر استعمال وتكديس وإنتـاج ونقـل الألغـام  �(د) 
المضادة للأفراد وتدمير تلك الألغام؛ 

بـذل الجـهود مـن أجـل تعزيـز بيئـة أكـثر تيسـيرا للتحـول الديمقراطــي  �(هـ)
وإدخال تحسينات في ميدان حقوق الإنسان؛ 
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ـــز جــهودها الراميــة إلى ضمــان ســيادة القــانون بجعــل  مواصلـة تعزي �(و)
التشريعات أكثر انسجاما مـع الدسـتور وتمشـيا مـع صكـوك حقـوق الإنسـان الدوليـة 
السارية التي تكون جمهورية السودان طرفا فيها، وكفالة تمتع جميع الأفـراد الموجوديـن 

في أراضيه تمتعا تاما بالحقوق المعترف ا في تلك الصكوك؛ 

تحريـر أحكـام القـانون المتعلقـة بالنظـــام العــام ومواصلــة إدماجــها في  �(ز)
نظام عادي للعدالة الجنائية؛ 

ضمان الاحترام التام لحرية الدين، والتشاور في هذا الصــدد، تشـاورا  �(ح)
تاما مع رجـال الديـن وغـيرهم مـن الأطـراف المعنيـة عنـد النظـر في أي تشـريع جديـد 
بشأن الأنشطة الدينيـة، وإزالـة العقبـات الـتي تعـوق الحصـول علـى إذن بتشـييد المبـاني 

الدينية، واحترام حرمة المباني الدينية، وحل القضايا المتعلقة بممتلكات الكنائس؛ 

التنفيذ الكامل للتشريعات الحالية، بما في ذلـك إجـراءات الاسـتئناف  �(ط)
الــتي تحمــي حقــوق الإنســان والديمقراطيــة، وبخاصــة قــانون الجمعيــات والأحــــزاب 

السياسية؛ 

رفع سن المسؤولية الجنائية للأطفال بما يراعي الملاحظات الـتي أبدـا  �(ي)
لجنة حقوق الطفل؛ 

تطبيـق القواعــد الدنيـا النموذجيـة لمعاملـــة الســجناء، والاســتمرار في  �(ك)
إيلاء النساء والأحداث المسجونين اهتماما خاصا؛ 

اتخــاذ جميــع التدابــير الفعالــة لوقــف ومنــع جميــع أعمــال التعذيــــب  �(ل)
والمعاملة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، ومراعاة أخذ الظـروف المخفِّفـة في الاعتبـار 
إلى أقصـى حـد ممكـن، وضمـان وضـع جميـع الأشـــخاص المتــهمين في ســجون عاديــة 
ـــترف ــا دوليــا،  ومحاكمتـهم دون إبطـاء وبصـورة عادلـة ومنصفـة طبقـا للمعايـير المع
والتحقيق في جميع انتهاكات حقوق الإنسـان المبلـغ عنـها، بمـا فيـها أعمـال التعذيـب، 

وتقديم المسؤولين عنها إلى العدالة؛ 

ضمـان عـدم توقيـع عقوبـة الإعـدام إلا علـــى أشــد الجرائــم خطــورة  �(م)
وضمان عدم إصدار الحكم بالإعدام دون مراعاة الالتزامات التي تعهدت ـا بموجـب 
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العهد الدولي الخاص بـالحقوق المدنيـة والسياسـية والأحكـام المتعلقـة بضمانـات الأمـم 
المتحدة؛ 

اتخاذ تدابير ملموسة لمنع ووقف عمليات اختطاف النسـاء والأطفـال  �(ن)
الـتي تتـم في إطـار الـتراع الدائـر في جنـوب السـودان، ومحاكمـة أي شـخص يشــتبه في 
دعمه لهذه الأنشطة أو المشاركة فيها، وتقديم الدعـم بصـورة أقـوى وأكـثر فعاليـة إلى 
لجنة القضاء علـى اختطـاف النسـاء والأطفـال، وتيسـير عـودة الأطفـال المتضرريـن إلى 
أسرهم آمنين، على سبيل الأولويـة، وبخاصـة عـن طريـق لجنـة القضـاء علـى اختطـاف 

النساء والأطفال، التي تقع على عاتق جميع المعنيين مسؤولية وواجب التعاون معها؛ 
بذل جهود متضافرة لتقييد أنشطة المرحلين ولوقـف حـالات انتـهاك  �(س)
حقوق الإنسان الجسيمة التي ترتكب ضد المدنيين المرتبطين ذه الأنشـطة، والامتنـاع 
عن إدماجهم في العمليـات العسـكرية للجيـش السـوداني، ووقـف تمويلـهم وتزويدهـم 

بالمعدات؛ 

كفالة الاحترام التام لحرية التعبير والرأي والفكر والوجدان والديـن،  �(ع)
فضلا عن حرية تكوين الجمعيات والتجمع في كامل إقليم السودان؛ 

مواصلـة تنفيـذ التزامـها بعمليـة التحـول الديمقراطـي وسـيادة القـــانون  �(ف)
تنفيذا كاملا، والقيام، في هذا السياق، بتهيئة ظروف تتيح لعملية التحول الديمقراطـي 
أن تكـون عمليـة حقيقـة تعـبر تمامـا عـن تطلعــات شــعب البلــد وتضمــن مشــاركتهم 

الكاملة فيها؛ 

بـذل المزيـد مـن الجـهود للوفـاء بالعـهد الـذي أعطتـه للممثـل الخــاص  �(ص)
للأمين العام المعني بالأطفـال والصـراع المسـلح بالامتنـاع عـن تجنيـد أطفـال دون سـن 

الثامنة عشرة؛ 

بذل المزيد من الجهود لمعالجة مشكلة المشردين داخليا معالجـة فعالـة،  �(ق)
بما في ذلك ضمان حصولهم على الحماية الفعالة والمساعدة؛ 

النظر في إنشاء مؤسسة وطنية مستقلة معنية بحقوق الإنسان؛  �(ر)
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تشجع:  - ٥�

حكومة السودان علـى مواصلـة تعاوـا مـع الأمـم المتحـدة في ميـدان  �(أ)
حقوق الإنسان، عن طريـق المقـرر الخـاص ومفوضيـة الأمـم المتحـدة لحقـوق الإنسـان 
وخبيرها في الخرطوم المكلف بمهمة إسداء المشـورة للحكومـة فيمـا يخـص بنـاء القـدرة 
الوطنية على تعزيـز حقـوق الإنسـان وحمايتـها، والنظـر في كيفيـة توسـيع نطـاق عمـل 

المفوضية بحيث يشمل القيام بدور في مجال الرصد؛ 

الحركـة الشـعبية لتحريـر السـودان/الجيـش الشـــعبي لتحريــر الســودان  �(ب)
على إتاحة الفرصة لعملية السلام التي تجري على المستوى الشـعبي لأن تتطـور بشـكل 
حر ودون عائق، وعلى اعتبارها بمثابة إسهام هام في عملية السلام، وبخاصة كمرحلـة 
أولية في تنفيذ �اتفـاق المبـادئ� في إطـار عمليـة السـلام الـتي ترعاهـا الهيئـة الحكوميـة 

الدولية المعنية بالتنمية؛ 

تطلب إلى اتمع الـدولي أن يزيـد دعمـه للأنشـطة الراميـة إلى تعزيـز  - ٦�
احـترام حقـوق الإنســـان والقــانون الإنســاني، ولا ســيما أنشــطة لجنــة القضــاء علــى 
اختطـاف النسـاء والأطفـال، والنظـر في كيفيـــة توســيع نطــاق عمــل مفوضيــة الأمــم 
المتحـدة لحقـوق الإنسـان بحيـث يشـمل القيـام بـدور في مجـــال الرصــد ــدف تحســين 

احترام حقوق الإنسان والقانون الإنساني؛ 

ـــا في حالــة حقــوق الإنســان في الســودان في  تقـرر أن تواصـل نظره - ٧�
دورا السابعة والخمسين في إطار البند المعنـون �مسـائل حقـوق الإنسـان� في ضـوء 

أي عناصر إضافية تقدمها لجنة حقوق الإنسان.� 
وكان معروضا على اللجنـة في جلسـتها ٥٣، المنعقـدة في ٣٠ تشـرين الثـاني/نوفمـبر،  - ٤٢
 ،(A/ C.3/56/L.58/Rev.1) مشروع قرار منقح بعنـوان �حالـة حقـوق الإنسـان في السـودان�

 .A/C.3/56/L.58 مقدم من مقدمي مشروع القرار
A بتصويـت  /C.3/56/L.58/Rev.1 وفي الجلسة نفسها، اعتمدت اللجنة مشروع القرار - ٤٣
مسجل بأغلبية ٨٢ صوتا مقابل ٣٤، وامتناع ٤٥ بلدا عـن التصويـت (انظـر الفقـرة ٤٨ مـن 

مشروع القرار السادس). وكان التصويت على النحو التالي: 
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المؤيدون: 
الأرجنتـين، أرمينيـا، إسـبانيا، أســـتراليا، إســتونيا، إكــوادور، ألبانيــا، ألمانيــا، أنــدورا، 
ــــاراغواي،  أنغــولا، أوروغــواي، أيرلنــدا، أيســلندا، إيطاليــا، بــابوا غينيــا الجديــدة، ب
البرازيل، بربادوس، البرتغال، بلجيكا، بلغاريا، بليز، بنما، البوسنة والهرسك، بولنـدا، 
ـــاغو، جــزر البــهاما، الجمهوريــة التشــيكية، الجمهوريــة  بوليفيـا، بـيرو، ترينيـداد وتوب
الدومينيكيـة، جمهوريـة كوريـا، جمهوريـة مقدونيـا اليوغوسـلافية الســـابقة، جورجيــا، 
الدانمرك، الرأس الأخضر، رومانيـا، زمبـابوي، سـاموا، سـان مـارينو، سـانت فنسـنت 
وجزر غرينادين، السلفادور، سلوفاكيا، سلوفينيا، السويد، شيلي، غواتيمـالا، غيانـا، 
فـانواتو، فرنســـا، فــترويلا، فنلنــدا، فيجــي، قــبرص، كازاخســتان، كرواتيــا، كنــدا، 
كوسـتاريكا، كولومبيـا، لاتفيـا، لكسـمبرغ، ليتوانيـا، ليختنشـتاين، ليســـوتو، مالطــة، 
المكسيك، المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وأيرلندا الشمالية، منغوليـا، موريشـيوس، 
ـــنرويج، النمســا، نيكــاراغوا،  مونـاكو، ميكرونيزيـا (ولايـات - الموحـدة)، ناميبيـا، ال

نيوزيلندا، هندوراس، هنغاريا، هولندا، اليابان، يوغوسلافيا، اليونان. 
المعارضون: 

الأردن، إندونيســيا، إيــران (جمهوريــــة - الإســـلامية)، باكســـتان، البحريـــن، بنـــن، 
بوركينـا فاســـو، تشــاد، تونــس، الجزائــر، جــزر القمــر، الجماهيريــة العربيــة الليبيــة، 
الجمهورية العربية السورية، جمهوريـة كوريـا الشـعبية الديمقراطيـة، جمهوريـة الكونغـو 
الديمقراطيـة، جمهوريـة لاو الديمقراطيـة الشـعبية، جيبـوتي، الســـودان، الصــين، عمــان، 
غامبيـا، فييـت نـام، قطـر، كوبـا، الكويـــت، لبنــان، مــالي، ماليزيــا، مصــر، المغــرب، 

المملكة العربية السعودية، موريتانيا، ميانمار، الهند. 
الممتنعون: 

الاتحاد الروسي، إثيوبيـا، أذربيجـان، إريتريـا، إسـرائيل، أفغانسـتان، الإمـارات العربيـة 
ــــروني دار الســـلام، بنغلاديـــش، بوتـــان، بوتســـوانا،  المتحــدة، أوغنــدا، أوكرانيــا، ب
بورونـدي، بيـــلاروس، تــايلند، توغــو، جامايكــا، جــزر مارشــال، جمهوريــة تنـــزانيا 
المتحـدة، جنـوب أفريقيـا، روانـدا، زامبيـا، سـانت لوسـيا، ســـري لانكــا، ســنغافورة، 
السـنغال، سـوازيلند، سـورينام، غانـا، غينيـا، الفلبـين، الكامـيرون، كمبوديـــا، كــوت 
ديفـوار، الكونغـو، كينيـا، مدغشـقر، مـلاوي، ملديـف، موزامبيـــق، نيبــال، نيجيريــا، 

هايتي، الولايات المتحدة الأمريكية. 
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 A/ C.3/56/ وقبل اعتماد مشروع القرار، أدلى ممثلا بلجيكا والسودان ببيانـات (انظـر - ٤٤
 .(SR.53

وأدلى ممثلــو الصــين، ومصــر، والجماهيريــة العربيــة الليبيــة، وكوبــا ببيانــــات تعليـــلا  - ٤٥
للتصويت قبل التصويـت؛ وأدلى ممثـلا سـورينام وجـزر البـهاما ببيانـات تعليـلا للتصويـت بعـد 

 .(A/C.3/56/SR.54 انظر) التصويت
  

 A/C.3/56/L.82 مشروع القرار  زاي -
كـان معروضـا علـى اللجنـة في جلسـتها ٥٥، المنعقـدة في ٣٠ تشـــرين الثــاني/نوفمــبر  - ٤٦
/A) قدمه الرئيـس  C.3/56/L.82) مشروع قرار بعنوان �مسألة حقوق الإنسان في أفغانستان�

على أساس مشاورات غير رسمية. 
A بـدون تصويـت  /C.3/56/L.82 وفي الجلسة نفسها، اعتمدت اللجنة مشـروع القـرار - ٤٧

(انظر الفقرة ٤٨ من مشروع القرار السابع). 
  

توصيات اللجنة الثالثة   ثالثا -
توصي اللجنة الثالثة بأن تعتمد الجمعية العامة مشاريع القرارات التالية:  - ٤٨

 
مشروع القرار الأول   

 حالة حقوق الإنسان في جمهورية إيران الإسلامية 
إن الجمعية العامة، 

إذ تسترشـد بميثـاق الأمـم المتحـــدة والإعــلان العــالمي لحقــوق الإنســان(٢) والعــهدين 
الدوليين الخاصين بحقوق الإنسان(٣) وسائر صكوك حقوق الإنسان، 

وإذ تؤكد من جديد أن جميع الدول الأعضاء ملزمـة بتعزيـز وحمايـة حقـوق الإنسـان 
والحريات الأساسية وبالوفاء بالالتزامات التي تعهدت ا بموجب مختلـف الصكـوك الدوليـة في 

هذا الميدان. 

 __________
القرار ٢١٧ ألف (د-٣).  (٢)

القرار ٢٢٠٠ ألف (د-٢١)، المرفق.  (٣)
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وإذ تضـع في اعتبارهـا أن جمهوريـة إيـران الإسـلامية طـرف في العـهد الـدولي الخــاص 
ـــة  بــالحقوق المدنيــة والسياســية(٣)، والعــهد الــدولي الخــاص بــالحقوق الاقتصاديــة والاجتماعي
والثقافية(٣)، والاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري(٤)، واتفاقيـة حقـوق 

الطفل(٥)، 
وإذ تشير إلى قراراا السابقة بشأن هذا الموضوع، وآخرها القرار ١١٤/٥٥ المـؤرخ 
١٤ كانون الأول/ديسمبر ٢٠٠٠، وإذ تحيــط علمـا بقـرار لجنـة حقـوق الإنسـان ١٧/٢٠٠١ 

المؤرخ ٢٠ نيسان/أبريل ٢٠٠١(٦)، 
ترحب بما يلي:  - ١

التقريـر المؤقـت للممثـل الخـاص للجنـة حقـوق الإنسـان المعـــني بحالــة حقــوق  (أ)
الإنسان في جمهورية إيران الإسلامية(٧)؛ 

مشاركة الناخبين الواسعة النطاق في الانتخابات الرئاسية التي أجريت خـلال  (ب)
حزيـران/يونيـــه ٢٠٠١، وهــي مشــاركة تظــهر الالــتزام الحقيقــي للشــعب الإيــراني بالعمليــة 

الديمقراطية في جمهورية إيران الإسلامية؛ 
ما أُفيد من أنه لن يعود يطلب تدوين الدين عنـد تسـجيل الـولادة أو الـزواج  (ج)

أو الطلاق أو الوفاة؛ 
ما يحدث من تطورات إيجابية فيما يتعلق بحالـة الأطفـال الإيرانيـين في ميـادين  (د)
التعليم والصحة وقضاء الأحداث، على نحو ما أفادت به منظمة الأمـم المتحـدة للطفولـة وأفـاد 

به الممثل الخاص؛ 
عمليــة الإصــلاح القــانوني الجاريــة في جمهوريــة إيــران الإســلامية وتشــــجع  (هـ)

حكومة إيران على مواصلة هذه العملية؛ 
إعادة إنشاء لجنة حقوق الإنسان التابعة للبرلمــان (الـس) وتعـرب عـن أملـها  (و)
في أن تكمـل العمـل الـذي تقـوم بـه اللجنـة الإسـلامية لحقـوق الإنسـان لتحسـين حالـة حقـوق 

الإنسان في جمهورية إيران الإسلامية، 
 __________

القرار ٢١٠٦ ألف (د-٢٠)، المرفق.  (٤)
القرار ٢٥/٤٤، المرفق.  (٥)

انظر: الوثائق الرسمية للمجلس الاقتصادي والاجتماعي، ٢٠٠١، الملحق رقـم ٣ (E/2001/23)، الفصـل الثـاني،  (٦)
الفرع ألف. 
 .A/56/278 (٧)
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النقـاش العـام الجـدي الـذي يـدور حاليـا داخـل اتمـع وفي وســـائط الإعــلام  (ز)
حول صحة وفائدة فرض عقوبة الجلد العلني وغيرها من ضروب العقوبة الصارمة، 

الجهود التي تبذلهـا حكومـة جمهوريـة إيـران الإسـلامية في قبـول أعـداد كبـيرة  (ح)
من اللاجئين الأفغان وتقديم الرعاية لهم، 

تلاحظ ما يلي:  - ٢
الالتزام من جانب حكومة جمهوريـة إيـران الإسـلامية بتعزيـز احـترام حقـوق  (أ)

الإنسان في البلد وبتشجيع سيادة القانون؛ 
تقييـم الممثـل الخـاص بأنـه سـجلت بعـض التحسـينات في مجـالات عـدة منـــها  (ب) 

تعليم المرأة؛ 
ـــران  إنشـاء لجنـة وطنيـة لتعزيـز حقـوق الأقليـات الدينيـة، وتشـجع حكومـة إي (ج)

على تعجيل بدء هذه اللجنة لعملها؛ 
تعرب عن قلقها إزاء ما يلي:  - ٣

استمرار انتهاكات حقوق الإنسان في جمهورية إيران الإسلامية؛  (أ)
عدم توجيه حكومة جمهورية إيران الإسلامية أي دعوة منـذ عـام ١٩٩٦ إلى  (ب)

الممثل الخاص لزيارة البلد؛ 
استمرار تدهور الحالة بالنسبة لحرية الـرأي والتعبـير، وبخاصـة الهجمـات علـى  (ج)
حريـة الصحافـة واعتقـال الصحفيـين وأعضـاء البرلمـان، والأحكـام الصارمـة الصـادرة ضـد مــن 
شاركوا في مؤتمر برلين أو في الإعداد له(٨)، وردود الفعـل الصارمـة علـى تظـاهرات الطـلاب، 

بما في ذلك سجن وسوء معاملة المشاركين فيها؛ 
ـــدم احــترام الضمانــات  العـدد المـتزايد لحـالات الإعـدام الـتي تجـري في ظـل ع (د)
المعـترف ـا دوليـا، وتعـرب بـالخصوص عـن اسـتيائها مـن حـالات الإعـدام العلنيـة والشـــديدة 

القسوة مثل الرجم؛ 
درجة الامتثال غير المرضية حتى الآن للمعايـير الدوليـة في مجـال إقامـة العـدل،  (هـ)
وعدم اتباع الإجراءات القانونية السليمة، واستخدام قوانـين الأمـن الوطـني لحرمـان الفـرد مـن 

حقوقه؛ 

 __________
انظر A/56/278، الفقرات ٥٣-٥٨؛ انظر أيضا E/CN.4/2001/39، الفقرات ٨٨-٩٤.  (٨)
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اللجوء إلى التعذيب وغيره من أشكال العقوبة القاسية واللا إنسانية والمهينـة،  (و)
وبخاصة ممارسة بتر الأطراف والعدد المتزايد لحالات الجلد العلني؛ 

التمييز المنظم، في القانون والممارسـة، ضـد المـرأة والفتـاة، والرفـض، مؤخـرا،  (ز)
للتشريع الذي يهدف إلى رفع سن زواج المرأة؛ 

اسـتمرار التميـيز ضـد الأشـخاص الذيـن ينتمـون إلى الأقليـات، وخاصـة ضــد  (ح)
البهائيين، والمسيحيين، واليهود، والسنيين؛ 

استمرار عدم الوضوح فيما يتعلق بجميع الظروف المحيطة بالوفيـات المشـبوهة  (ط)
وأعمال قتل مفكرين وناشطين سياسيين في أواخر عام ١٩٩٨ وأوائل عام ١٩٩٩؛ 

يب بحكومة جمهورية إيران الإسلامية أن تقوم بما يلي:  - ٤
التقيد بما تعهدت به بمحض إرادـا مـن التزامـات بموجـب العـهدين الدوليـين  (أ)
الخاصين بحقوق الإنسان(٣) وسائر الصكـوك الدوليـة المتعلقـة بحقـوق الإنسـان، ومواصلـة بـذل 

الجهود لتعزيز احترام حقوق الإنسان وسيادة القانون؛ 
اتخاذ المزيد من التدابير لتشجيع تمتع المرأة والفتـاة الكـامل علـى قـدم المسـاواة  (ب)

بحقوقهما للإنسان والاضطلاع ببرامج تعليمية كبرى لتعزيز حقوق المرأة؛ 
تنفيـذ التوصيـات الـتي قدمتـها لجنـة حقـوق الطفـــل(٩) علــى ســبيل الأولويــة،  (ج)
وكذلك النظر في إمكانية التصديق على اتفاقية منظمة العمـل الدوليـة رقـم ١٨٢ بشـأن حظـر 

أسوأ أشكال عمل الأطفال؛ 
ــــى أســـباب دينيـــة أو ضـــد  القضــاء علــى جميــع أشــكال التميــيز القــائم عل (د)
الأشـخاص المنتمـين إلى الأقليـات ومعالجـة هـذه المسـألة بشـــكل منفتــح بمشــاركة كاملــة مــن 
جانب الأقليات ذاا، فضلا عن التنفيذ الكـامل لاسـتنتاجات وتوصيـات المقـرر الخـاص المعـني 

بالتعصب الديني المتعلقة بالبهائيين وسائر فئات الأقلية إلى حين تحررها الكامل؛ 
ضمان الاحترام الكامل لحرية التعبير؛  (هـ)

وضـع حـد لفـرض عقوبـة الإعـدام علـى الجرائـم الـتي يرتكبـها أشــخاص دون  (و)
الثامنة عشرة من العمر، وضمان عدم إصدار أحكام بالإعدام إلا علـى أشـد الجرائـم خطـورة، 
وعدم إصدار هذه الأحكـام دون مراعـاة لمـا تعـهدت بـه مـن التزامـات بمقتضـى العـهد الـدولي 
الخاص بالحقوق المدنية والسياسية(٣) وأحكام ضمانات الأمم المتحـدة، وموافـاة المقـرر الخـاص 

بالإحصاءات ذات الصلة ذا الشأن؛ 
 __________

 .CRC/C/15/Add.123 انظر (٩)
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اتخـاذ كـل مـا يلـزم مـن تدابـير لوضـع حـــد للجــوء إلى التعذيــب وغــيره مــن  (ز)
ضروب العقوبة القاسية واللاإنسانية والمهنية، ولا سيما ممارسات بتر الأطراف والجلـد العلـني، 

والعمل بحزم على إصلاح نظام السجون؛ 
تنفيذ الإصلاح القضائي على نحو سريع وكامل لضمان كرامة الفرد وكفالـة  (ح)
التطبيـق الكـامل للإجـراءات القانونيـة السـليمة مـــن قبــل هيئــة قضائيــة مســتقلة ونزيهــة تتبــع 
إجـراءات عادلـة وشـفافة، والقيـام، في هـذا السـياق، بكفالـة احـــترام حقــوق الدفــاع وعدالــة 

الأحكام في جميع الحالات، بما فيها حالات الأفراد المنتمين إلى فئات الأقليات الدينية؛ 
القيـام في أسـرع وقـت ممكـن، بسـن تشـريع لضمـان عـدم معاقبـة الأشــخاص  (ط)

على ممارسة حريام السياسية؛ 
دعوة الممثل الخاص إلى زيارة البلد، والتعاون معه تعاونا كـاملا، كـي يتسـنى  (ي)
لـه علـى وجـه الخصـوص عـن طريـق الاتصـالات المباشـرة مـع جميـع قطاعـات اتمـع، دراســـة 
تطور حالة حقوق الإنسان في البلد وتقييـم الاحتياجـات القادمـة، ولا سـيما في مجـال التعـاون 

التقني في ميدان حقوق الإنسان؛ 
القيـام في المســـتقبل القريــب، بتنفيــذ دعوــا للفريــق العــامل المعــني بحــالات  (ك)
ـــة إيــران الإســلامية، فضــلا عــن النظــر في  الاختفـاء القسـري أو غـير الطوعـي لزيـارة جمهوري

إمكانية توجيه دعوات إلى آليات مواضيعية معنية أخرى لزيارة البلد؛ 
تقرر أن تواصل النظر في حالة حقوق الإنسان في جمهورية إيـران الإسـلامية،  - ٥
مع إيلاء اهتمام خاص بما يستجد من تطورات، بما في ذلك حالة البهائيين وغـيرهم مـن فئـات 
الأقليات، في دورا السابعة والخمسين، في إطار البند المعنون �مسائل حقـوق الإنسـان� مـن 

جدول الأعمال، في ضوء العناصر الإضافية التي تقدمها لجنة حقوق الإنسان. 
 

مشروع القرار الثاني   
 حالة حقوق الإنسان في أجزاء من جنوب شرق أوروبا 

إن الجمعية العامة، 
إذ تسترشــد بمقــاصد ومبــادئ ميثــاق الأمــم المتحــــدة، والإعـــلان العـــالمي لحقـــوق 
الإنسـان(١٠)، والعـهدين الدوليـين الخـاصين بحقـوق الإنسـان(١١)، واتفاقيـة عـام ١٩٥١ المتصلــة 

 __________
القرار ٢١٧ ألف (د-٣).  (١٠)

القرار ٢٢٠٠ ألف (د-٢١)، المرفق.  (١١)
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بمركز اللاجئين(١٢) والبروتوكول الملحق ا(١٣)، واتفاقية منع جريمـة الإبـادة الجماعيـة والمعاقبـة 
عليـها(١٤)، وإعـلان حقـوق الأشـخاص المنتمـين إلى أقليـات قوميـة أو إثنيـة وإلى أقليـــات دينيــة 
ـــيز القــائمين علــى  ولغويـة(١٥)، والإعـلان المتعلـق بالقضـاء علـى جميـع أشـكال التعصـب والتمي
أســاس الديــن أو المعتقــد(١٦)، والمبــادئ التوجيهيــة بشــأن التشــريد الداخلــــي(١٧)، والقواعـــد 
الإنسانية المتعارف عليـها، علـى النحـو المبـين في اتفاقيـات جنيـف المؤرخـة ١٢ آب/أغسـطس 
١٩٤٩(١٨)، وبوثيقة هلسنكي الختامية بالنسبة للدول المشاركة من منظمــة الأمـن والتعـاون في 

أوروبا، 
وإذ تشـير إلى جميـع القـرارات ذات الصلـة ـذا الشـأن، وعلـى وجـه الخصـوص قـــرار 
لجنة حقوق الإنسان ١٢/٢٠٠١ المؤرخ ١٨ نيسان/أبريل ٢٠٠١(١٩)، وقـرار الجمعيـة العامـة 
١١٣/٥٥ المؤرخ ٤ كانون الأول/ديسمبر ٢٠٠٠، فضـلا عـن القـرارات والبيانـات الصـادرة 

عن مجلس الأمن، 
وإذ تشـــير إلى قـــرارات مجلـــس الأمـــن ١١٦٠ (١٩٩٨) المـــؤرخ ٣١ آذار/مــــارس 
١٩٩٨، و ١١٩٩ (١٩٩٨) المؤرخ ٢٣ أيلول/سبتمبر ١٩٩٨، و ١٢٠٣ (١٩٩٨) المـؤرخ 
ـــــار/مــــايو ١٩٩٩  ٢٤ تشـــرين الأول/أكتوبـــر ١٩٩٨، و ١٢٣٩ (١٩٩٩) المـــؤرخ ١٤ أي
و ١٢٤٤ (١٩٩٩) المؤرخ ١٠ حزيران/يونيه ١٩٩٩، والمبادئ العامة الملحقة بذلك القـرار، 
و ١٣٤٥ (٢٠٠١) المـــــؤرخ ٢١ آذار/مـــــارس ٢٠٠١، و ١٣٦٧ (٢٠٠١) المـــــــؤرخ ١٠ 
أيلول/سبتمبر ٢٠٠١، وجميع قرارات الجمعية العامة السابقة بشأن الموضوع، وكذلـك البيـان 
الصــادر في ٢٤ آذار/مــارس ١٩٩٨ عــن رئيــس لجنــة حقــوق الإنســــان في دورـــا الرابعـــة 
والخمســين(٢٠)، وقــرارات لجنــــة حقـــوق الإنســـان ٧٩/١٩٩٨ المـــؤرخ ٢٢ نيســـان/أبريـــل 

 __________
الأمم المتحدة، مجموعة المعاهدات، الد ١٨٩، الرقم ٢٥٤٥.  (١٢)

المرجع نفسه، الد ٦٠٦، الرقم ٨٧٩١.  (١٣)
القرار ٢٦٠ (ألف) (د-٣).  (١٤)

القرار ١٣٥/٤٧، المرفق.  (١٥)
القرار ٥٥/٣٦.  (١٦)

E/CN.4/1998/53/Add.2، المرفق.  (١٧)
الأمم المتحدة، مجموعة المعاهدات، الد ٧٥، الأرقام من ٩٧٠ إلى ٩٧٣.  (١٨)

انظر الوثائق الرسمية للمجلس الاقتصادي والاجتماعي، ٢٠٠١، الملحـق رقـم ٣ (E/2001/23)، الفصـل الثـاني،  (١٩)
الفرع ألف. 

الوثائق الرسمية للمجلس الاقتصادي والاجتماعي، ١٩٩٨، الملحق رقم ٣ (E/1998/23)، الفصل الثالث، الفرع  (٢٠)
هاء، الفقرة ٢٨. 
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١٩٩٨(٢١) و ٢/١٩٩٩ المــؤرخ ١٣ نيســــان/أبريـــل ١٩٩٩(٢٢) و ٢٦/٢٠٠٠ المـــؤرخ ١٨ 
نيسـان/أبريـل ٢٠٠٠(٢٣)وتقريـر مفوضـة الأمـم المتحـدة السـامية لحقـوق الإنسـان المــؤرخ ٢٧ 
أيلول/سبتمبر ١٩٩٩ عن حالة حقوق الإنسـان في كوسـوفو(٢٤)، وإذ تشـير أيضـا إلى التقريـر 
المرحلي للممثل الخاص للجنة حقوق الإنسان عن حالة حقوق الإنسان في البوسـنة والهرسـك 

وفي جمهورية يوغوسلافيا الاتحادية(٢٥)، 
وإذ تؤكد التزام جميع الســلطات في جمهوريـة يوغوسـلافيا الاتحاديـة وجميـع الأطـراف 
في كوســـوفو بالتعـــاون الكـــامل في تنفيـــذ قـــرار مجلـــس الأمـــــن ١٢٤٤ (١٩٩٩) المــــؤرخ 
١٠ حزيـران/يونيـه ١٩٩٩ والمبــادئ العامــة المتعلقــة بإيجــاد حــل سياســي لأزمــة كوســوفو، 
المعتمدة في ٦ أيار/مايو ١٩٩٩ والمرفقة بذلـك القـرار، وإذ ترحـب بالوثيقـة المشـتركة الموقعـة 
في ٥ تشـرين الثـاني/نوفمـبر ٢٠٠١ مـن قبـل بعثـة الأمـم المتحـدة لـلإدارة المؤقتـة في كوســـوفو 

وجمهورية يوغوسلافيا الاتحادية؛ 
وإذ تعرب عن دعمها الكامل للتنفيـذ التـام للالتزامـات الـواردة في الاتفـاق الإطـاري 
العام للسلام في البوسنة والهرسك ومرفقاته (المعروف اختصارا باسم �اتفاق السلام�)(٢٦)،  
تؤكد ضرورة كفالة الاحـترام لجميـع حقـوق الإنسـان والحريـات الأساسـية،  - ١

وبذل أقصى الجهود لخدمة عملية المصالحة والتعاون الإقليمي؛ 
ترحب بجميع الجهود التي تبذلها بلدان المنطقـة للتغلـب علـى آثـار الصراعـات  - ٢
السابقة، وكذلك جهود اتمع الدولي التي سـاعدت بلـدان المنطقـة في قطـع أشـواط بعيـدة في 

عملية تحقيق السلام والاستقرار؛ 
ـــة لإجــراء  ترحـب أيضـا بـالخطوات الـتي قـامت ـا جميـع الأطـراف في المنطق - ٣
حوار بناء مع جيراا، ومواصلته وهـو عنصـر جوهـري لتحقيـق الاسـتقرار في المنطقـة، وتحـث 

تلك الأطراف على مواصلة هذه الجهود؛ 
تلاحظ أنه قد تم تحقيق درجات متفاوتة من التقدم في حالـة حقـوق الإنسـان  - ٤

في جميع الدول، ولكن الحاجة ما زالت قائمة إلى بذل المزيد من الجهود في ميادين عدة؛ 
 __________

المرجع نفسه، الفصل الثاني، الفرع ألف.  (٢١)
المرجع نفسه، ١٩٩٩، الملحق رقم ٣ (E/1999/23)؛ الفصل الثاني، الفرع ألف.  (٢٢)

المرجع نفسه، ٢٠٠٠، الملحق رقم ٣ والتصويب (E/2000/23 والتصويب)، الفصل الثاني، الفرع ألف.  (٢٣)
 .E/CN.4/2000/10 (٢٤)

 .A/56/460 (٢٥)
S/1995/999، المرفق.  (٢٦)
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تحيط علما بـالتقدم المحـرز في المنطقـة، وتشـجع تنظيـم المزيـد مـن الانتخابـات  - ٥
الحرة والنـزيهة والجامعة الديمقراطية في جميع أنحاء المنطقة وتشجع علـى ذلـك باعتبـاره عنصـرا 

هاما لسيادة القانون وتعزيز حماية حقوق الإنسان؛ 
تحـث جميـع الأطـراف علـى إدانـة العنـف والتعصـب الإثنيـين وعلـى المعارضـــة  - ٦
النشـطة وبطريقـة تتفـق مـع معايـير حقـوق الإنسـان المعـترف ـا دوليـا، لدعـاة أو مرتكـــبي أي 
شكل من أشـكال العنـف وذلـك كسـبيل لتحقيـق السـلام وحمايـة حقـوق الإنسـان والحريـات 

الأساسية، وتشجع الأطراف على استخدام الحوار لتسوية خلافاا؛ 
تحث جميع السلطات في المنطقة على التعاون التام مع المحكمة الدولية لمحاكمـة  - ٧
الأشخاص المسؤولين عن الانتهاكات الجسيمة للقانون الإنساني الدولي التي ارتكبـت في إقليـم 
يوغوسلافيا السابقة منذ عام ١٩٩١، والقيام علـى وجـه الخصـوص بالوفـاء بالتزامـها بـالقبض 
فـورا علـى الأشـخاص المتـهمين وتسـليمهم إلى المحكمـة، وكذلـك الاسـتجابة لطلبـات المحكمــة 

المتعلقة بالاطلاع على المعلومات والاتصال بالشهود؛ 
تؤكد ضرورة منع انتـهاكات حقـوق الإنسـان ووضـع حـد لهـا، بمـا في ذلـك  - ٨
ـــيز  حـالات الحجـز التعسـفي، وكذلـك الحجـز المتواصـل للمعتقلـين السياسـيين، وحـالات التمي

على أساس الأصل الإثني أو الجنسية أو اللغة أو الديانة؛ 
تؤكد أيضا ضـرورة مواصلـة إحـراز تقـدم بشـأن جميـع المسـائل الـتي تؤثـر في  - ٩
التمتـع بحقـوق الإنسـان، وعلـى الخصـــوص الإصلاحــات القانونيــة، والإفــلات مــن العقــاب، 

وحماية جميع الأشخاص المنتمين إلى أقليات، ومكافحة الجريمة المنظمة والاتجار بالأشخاص؛ 
تشدد على ضرورة تعزيز الجـهود الدوليـة الراميـة إلى تشـجيع وتنفيـذ العـودة  - ١٠

الفورية للمشردين واللاجئين إلى ديارهم واندماجهم فيها عن طواعية وبسلامة وكرامة؛ 
تؤكد أهمية بـذل جـهود متواصلـة للتحقـق مـن مصـير الأشـخاص المفقوديـن،  - ١١
وتشجع جميع الدول والأطراف على إتاحة المعلومـات للمنظمـات المشـاركة في هـذه الجـهود، 
وذلك بطرق من بينها آليات اقتفاء الأثر التابعة للجنة الصليب الأحمر الدوليـة، والتعـاون التـام 
ـــرف علــى هويــات الأشــخاص المفقوديــن  مـع المنظمـات المشـاركة في الجـهود الراميـة إلى التع
وأمـاكن تواجدهـــم ومصــيرهم مثــل لجنــة الصليــب الأحمــر الدوليــة واللجنــة الدوليــة المعنيــة 

بالأشخاص المفقودين؛ 
تشـجع مفوضـة الأمـم المتحـــدة الســامية لحقــوق الإنســان، ومفــوض الأمــم  - ١٢
المتحـدة السـامي لشـؤون اللاجئـين، ومنظمـة الأمـن والتعـاون في أوروبـا ومجلـس أوروبـا علـــى 
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تكثيف التعاون بينها في المنطقة، بما في ذلك من خلال ميثـاق تحقيـق الاسـتقرار لجنـوب شـرق 
أوروبا؛ 

تشجع اتمع الدولي على مواصلة تقديم تبرعـات لتلبيـة الاحتياجـات الملحـة  - ١٣
للمنطقة في مجالي حقوق الإنسان والاحتياجات الإنسانية؛ 

ترحـب بتعيـين الممثـل الخـاص للجنـــة حقــوق الإنســان المعــني بحــالة حقــوق  - ١٤
الإنسان في البوسنة والهرسك وجمهورية يوغوسلافيا الاتحادية، وتدعو جميـع السـلطات وجميـع 

الأطراف المعنية إلى التعاون الكامل مع الممثل الخاص في أداء مهامه. 
  

مشروع القرار الثالث   
 حالة حقوق الإنسان في ميانمار 

إن الجمعية العامة، 
إذ تؤكد من جديد أن جميع الدول الأعضـاء ملزمـة بتعزيـز واحـترام حقـوق الإنسـان 
ـــه في ميثــاق الأمــم المتحــدة والإعــلان العــالمي لحقــوق  وحرياتـه الأساسـية، حسـبما نـص علي
الإنسان(٢٧) والعهدين الدوليين الخاصين بحقـوق الإنسـان(٢٨) وسـائر صكـوك حقـوق الإنسـان 

السارية، 
وإذ تـدرك أن الأمـم المتحـدة تقـوم، وفقـا للميثـاق، بتعزيـز وتشـجيع احـــترام حقــوق 
الإنسان وحرياته الأساسية للجميع وأن الإعلان العالمي لحقوق الإنسان ينـص علـى أن تكـون 
إرادة الشعب هي الأساس لسلطة الحكومة، وهي لذلك تعرب عن بالغ قلقـها لكـون حكومـة 
ميانمار لم تقم بعد بالوفاء بالتزامها باتخـاذ كافـة الخطـوات اللازمـة لاسـترداد الديمقراطيـة وفقـا 

لنتائج الانتخابات التي أجريت في عام ١٩٩٠، 
وإذ تشير إلى قرارها ١١٢/٥٥ المؤرخ ٤ كانون الأول/ديسـمبر ٢٠٠٠ وقـرار لجنـة 
حقوق الإنسان ٥٨/١٩٩٢ المؤرخ ٣ آذار/مـارس ١٩٩٢(٢٩)، الـذي قـررت فيـه اللجنـة، في 
جملـة أمـور، تسـمية مقـــرر خــاص تســند إليــه ولايــة محــددة، وإذ تحيــط علمــا بقــرار اللجنــة 

 __________
القرار ٢١٧ ألف (د – ٣).  (٢٧)

القرار ٢٢٠٠ ألف (د – ٢١)، المرفق.  (٢٨)
انظر الوثائق الرسمية للمجلس الاقتصادي والاجتمـاعي، ١٩٩٢، الملحـق رقـم ٢ (E/1992/22)، الفصـل الثـاني،  (٢٩)

الفرع ألف. 
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١٥/٢٠٠١ المـؤرخ ١٨ نيسـان/أبريـل ٢٠٠١(٣٠)، الـــذي قــررت فيــه تمديــد ولايــة مقررهــا 
الخاص المعني بحالة حقوق الإنسان في ميانمار لمدة سنة واحدة، 

وإذ تشير أيضا إلى الملاحظة التي أبداها المقـرر الخـاص السـابق والـتي تقـول بـأن عـدم 
احــترام حقــوق الإنســان ذات الصلــة بــالحكم الديمقراطــي هــو الســبب الأساســي في جميــــع 

انتهاكات حقوق الإنسان في ميانمار،  
وإذ تعرب عن بالغ قلقـها أيضـا إزاء حالـة حقـوق الإنسـان في ميانمـار، خاصـة قمـع 
ممارسة الحقوق السياسـية والحـق في حريـة الفكـر والتعبـير والتنظيـم والحركـة في ميانمـار، وإزاء 
القيـود المفروضـة علـى أيونـغ سـان سـوو كيـي وغـيره مـن أعضـاء الرابطـــة الوطنيــة مــن أجــل 
الديمقراطية، فيما يتعلق، في جملة أمور، بحرية الاضطلاع بمهامهم والاتصال بالعالم الخارجي، 

وإذ تشعر ببالغ القلق للاستخدام الفعلي للنظام القـانوني كـأداة قمـع عـن طريـق، في 
جملة أمور، تخويف واحتجاز المحامين،  

ــــة  وإذ تســـلِّم بـــأن الانتـــهاكات المنظمـــة للحقـــوق المدنيـــة والسياســـية والاقتصادي
والاجتماعيـة والثقافيـة مـن قبـل حكومـة ميانمـار ترتبـت عليـها آثـار سـلبية كبـيرة علـى صحـــة 

ورفاه أبناء ميانمار،  
وإذ ترحب بأن الزيارات الثلاث التي قام ا إلى ميانمار المبعوث الخـاص للأمـين العـام 
خلال العام المنصرم وتلك الـتي قـام ـا المقـرر الخـاص وكذلـك الفريـق الرفيـع المسـتوى التـابع 

لمنظمة العمل الدولية وبالتعاون الذي وجدوه من حكومة ميانمار، 
ـــاؤل حــذر إزاء بــوادر إحــراز تقــدم في العمليــة السياســية الجاريــة في  وإذ تشـعر بتف
ميانمـار، حسـبما ذكـر المقـرر الخـاص، لا سـيما فيمـا يتصـــل بــإطلاق ســراح بعــض الســجناء 
السياسيين وتخفيف حدة بعض القيود التي تحكم نشاط الأحزاب السياسية القانونية، رغـم أـا 

لا تزال تشعر بالقلق إزاء بطء هذه العملية، 
تعرب عن تقديرها للمقرر الخاص للجنة حقوق الإنسان المعني بحالـة حقـوق  - ١

الإنسان في ميانمار لما قدمه من تقرير أولي(٣١) وكذلك لعرضه الشفوي؛ 
ـــن قبــل حكومــة ميانمــار  ترحـب بالمسـاعدة الـتي قُدمـت إلى المقـرر الخـاص م - ٢
خلال الدراسة الاستطلاعية التي قام ا في نيسـان/أبريـل ٢٠٠١ وبعثـة تقصـي الحقـائق الأولى 

 __________
المرجع نفسه، ٢٠٠١، الملحق رقم ٣ (E/2001/23)، الفصل الثاني، الفرع ألف.  (٣٠)

 .A/56/312 (٣١)
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التي قام ا في تشرين الأول/أكتوبر ٢٠٠١، مما أتاح لـه إمكانيـة إقامـة اتصـالات مباشـرة مـع 
الحكومة وجميع قطاعات اتمع المعنية بالأمر الأخـرى، ويـب بالحكومـة أن تواصـل التعـاون 
مع المقرر الخاص لتمكينـه مـن القيـام بـالمزيد مـن البعثـات الميدانيـة، دون شـروط مسـبقة، وأن 

تنفذ بالكامل التوصيات التي يصدرها؛ 
ـــارات الــتي قــام ــا المبعــوث  ترحـب أيضـا بتقريـر الأمـين العـام(٣٢) عـن الزي - ٣
الخاص إلى ميانمار، وتؤيد بقوة الجـهود الـتي يبذلهـا الأمـين العـام لتيسـير عمليـة الوفـاق الوطـني 
فيمـا بـين جميـع الأطـراف المهتمـة في ميانمـار، وتحـث حكومـة ميانمـار علـى إجـــراء حــوار بنــاء 

ومنتظم مع الأمين العام من أجل تحسين الاستفادة من مساعيه الحميدة؛ 
تأسف لاستمرار انتهاكات حقوق الإنسـان في ميانمـار، بمـا في ذلـك حـالات  - ٤
الإعدام خارج ساحات القضاء أو الإعدام الفوري أو التعسفي، أو حالات الاختفاء القسـري 
أو الاغتصاب أو التعذيب أو المعاملة اللاإنسـانية، أو السـخرة، بمـا في ذلـك اسـتغلال الأطفـال 
والترحيل القسري والحرمـان مـن حريـة التجمـع وتكويـن الجمعيـات والتعبـير وحريـة الاعتقـاد 

والانتقال؛ 
ترحب ببدء الاتصالات المتعلقة ببنـاء الثقـة بـين الحكومـة وإيونـغ سـان سـوو  - ٥
كيي، الأمين العام للرابطة الوطنيـة مـن أجـل الديمقراطيـة، وتـأمل في تمديـد هـذه المحادثـات إلى 
وقت مناسب لكي تشمل، في جملة أمور، ممثلي الأقليات الإثنية، من أجـل تيسـير التوصـل إلى 

وفاق وطني عريض القاعدة وشامل ومن أجل استرداد الديمقراطية؛ 
تعرب عن قلقها إزاء التقدم البطيء في المحادثات الجارية بين حكومـة ميانمـار  - ٦
وإيونغ سان سوو كيي، وتحث الجهات المعنية على زيادة استحداث وتطوير تدابـير بنـاء الثقـة 

من أجل ضمان جعل عملية التقدم نحو الديمقراطية غير قابلة للانعكاس؛ 
تسـلِّم بـالخطوات الـتي اتخذـا حكومـة ميانمـار لتمكـين المعارضـــة مــن القيــام  - ٧
ببعض الأنشطة السياسية، بما في ذلك إعادة افتتاح بعض المكاتب الفرعية للأحـزاب السياسـية 
ووقـف الحملـة السـلبية الـتي تشـــنها وســائط الإعــلام، ومــع ذلــك تعــرب عــن عميــق قلقــها 
لاستمرار وضع قيود صارمة وغير لازمة وتمييزيـة ـدف وضـع العراقيـل أمـام حريـة الأحـزاب 
السياسية في التجمع وتكوين الجمعيات والتعبير والإعـلام والحركـة، حسـبما جـاء علـى لسـان 
المقـرر الخـاص، ولاسـتمرار الحكومـة في اسـتخدام وســائل الــترهيب مثــل الاعتقــال التعســفي 

 __________
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وإساءة استغلال النظام القانوني، وتدعوها إلى اسـترداد الحقـوق والحريـات السياسـية في وقـت 
مبكر؛ 

تلاحـظ أنـه تم نشـر معايـير حقـوق الإنسـان علـى المسـؤولين الحكوميـين عــن  - ٨
طريــق سلســلة مــن حلقــات حقــوق الإنســان وتحــث حكومــة ميانمــار علــى توســيع نطـــاق 
مشاركتها في هذه الحلقات من أجـل ضمـان إمكانيـة اسـتفادة جميـع مواطـني ميانمـار مـن هـذه 

المعلومات ومن تطبيقها الفعلي؛ 
ـــة وطنيــة معنيــة بحقــوق  تلاحـظ أيضـا أن حكومـة ميانمـار قـامت بإنشـاء لجن - ٩
الإنسان وتحثها على جعل مركز هذه اللجنة يتمشى مع المبادئ ذات الصلة بمركز المؤسسـات 
الوطنية المعنية بتعزيز وحمايـة حقـوق الإنسـان المرفقـة بقـرار الجمعيـة العامـة ١٣٤/٤٨ المـؤرخ 

٢٠ كانون الأول/ديسمبر ١٩٩٣ (مبادئ باريس)؛ 
ـــة وتحــث حكومــة  ترحـب بـالإفراج عـن بعـض ناشـطي الأحـزاب الديمقراطي - ١٠
ميانمـار بقـوة علـى إطـلاق سـراح جميـع القـادة والســـجناء السياســيين الذيــن لا يزالــون رهــن 
الاحتجاز، بما في ذلك الصحافيون، من أجل ضمان سلامتهم البدنيـة وتمكينـهم مـن المشـاركة 

في عملية الوفاق الوطني؛ 
تحيط علما مع الارتياح باستمرار التعاون مع لجنـة الصليـب الأحمـر الدوليـة،  - ١١
مما يتيح للجنة إمكانية الاتصال بالمحتجزين والقيام بزيـارم وفقـا لطـرق عملـها، وتـأمل في أن 

يستمر تطبيق هذا البرنامج؛ 
ترحب بإعادة افتتـاح معظـم الحلقـات الدراسـية الجامعيـة، ومـع ذلـك تعـرب  - ١٢
عن قلقها لاستمرار الحد من التمتع بالحق في التعليـم، غالبـا لأسـباب سياسـية، وذلـك بتقصـير 
السنة الأكاديمية وتقسيم الطلاب وتشـتيتهم علـى مؤسسـات دراسـية متبـاعدة وتوزيـع المـوارد 

بصورة غير وافية بالغرض؛ 
تحث بقوة حكومـة ميانمـار علـى اتخـاذ تدابـير عاجلـة ومحـددة لضمـان إرسـاء  - ١٣
قواعد الديمقراطية وفقا لإرادة الشعب كما تجلَّـت في الانتخابـات الديمقراطيـة الـتي أجريـت في 
عام ١٩٩٠ وعلى أن تقوم، تحقيقا لهذه الغاية، بتوسيع نطاق المحادثات الـتي شـرعت فيـها مـع 
إيونغ سان سوو كيي، الأمين العام للرابطة الوطنية من أجل الديمقراطيـة، بحيـث تشـمل إجـراء 
حوار حقيقي وموضوعي مع جميع زعماء الأحزاب السياسية والأقليات الإثنية، ـدف تحقيـق 
الوفـاق الوطـني واسـترداد الديمقراطيـــة، وضمــان حريــة الأحــزاب السياســية والمنظمــات غــير 
الحكومية في أداء مهامها، وتحيط علما في هذا الصدد بوجود اللجنة التي تمثل البرلمان الشعبي؛ 
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تشير إلى القرار الذي اعتمـد مـن قبـل مؤتمـر العمـل الـدولي في دورتـه الثامنـة  - ١٤
والثمانين التي عقـدت خـلال الفـترة مـن ٣٠ أيـار/مـايو إلى ١٥ حزيـران/يونيـه ٢٠٠٠، وهـو 
القـرار الـذي أوصـى فيـه المؤتمـر المنظمـات الدوليـة بـأن تعيـد النظـر في أي شـكل مـــن أشــكال 
التعـاون مـع ميانمـار، وبـأن تقـوم الحكومـات وأربـاب العمـل والعمـال باتخـاذ التدابـــير المناســبة 
لضمان منع حكومة ميانمار من اسـتغلال أي علاقـة مـن هـذا القبيـل في إدامـة أو تمديـد العمـل 
بنظام السخرة أو العمل القسري الذي أشارت إليـه لجنـة التحقيـق للوقـوف علـى مـدى الـتزام 
ميانمـار بأحكـام اتفاقيـة منظمـة العمـــل الدوليــة لعــام ١٩٣٠(٢٩) بشــأن الســخرة أو العمــل 

القسري؛ 
ترحب بالزيارة التي قام ا فريق رفيع المستوى تابع لمنظمة العمل الدوليـة إلى  - ١٥
ميانمار، دف تقييم الأبعاد العملية والآثار المترتبة على التدابير الـتي اتخذـا الحكومـة، للقضـاء 
على ممارسات العمل القسري، وبالتعاون الذي قدمته حكومة ميانمار للفريق في هذا الصدد؛ 

تلاحـظ مـع الأسـف اسـتنتاج الفريـق الرفيـع المسـتوى الـذي يقـول بـأن هــذه  - ١٦
الحالة لم يطرأ عليها تطور إيجابي إلا بشكل نسبي، لأنه لم تبذل سوى جهود غير متسقة لنشـر 
المراسيم، ولأن هذه المراسيم لا تراعى من قبل العسكريين علــى الصعيـد المحلـي، ولأن حـالات 
العمل القسري لا تزال منتشرة على نطاق واسع، ولهذا لا توجـد حـالات تعـرض فيـها الجنـاة 
للمقاضاة الجنائية، وأنه لا يـزال يتعـين فعـل الكثـير مـن أجـل معالجـة هـذه الحالـة بشـكل واف 

بالغرض، بما في ذلك إحراز تقدم صوب الوفاق الوطني؛ 
تحث بقوة حكومة ميانمار على أن تقـوم، بالتعـاون الوثيـق مـع منظمـة العمـل  - ١٧
الدوليـة، بتنفيـذ تدابـير تشـــريعية وتنفيذيــة وإداريــة محــددة ترمــي إلى اســتئصال شــأفة العمــل 
القسـري، امتثـالا للتوصيـات ذات الصلـة الصـادرة عـن لجنـة التحقيـق، وتؤيـد في هـذا الصـــدد 
التوصيـات الـتي أصدرهـا الفريـق الرفيـع المسـتوى، بمـا في ذلـك وضـع الأسـاس الـــلازم لتمثيــل 
طويل الأجل لمنظمة العمل الدولية في ميانمار، وإنشاء مكتب لأمـين المظـالم، وتشـجع حكومـة 

ميانمار على مواصلة الحوار مع مدير عام منظمة العمل الدولية لتحقيق هذه الغاية؛ 
تأسف لاستمرار حالات انتهاك حقوق الإنسان، لا سـيما الحـالات الموجهـة  - ١٨
ضد الأشخاص الذين ينتمون إلى أقليـات إثنيـة ودينيـة، بمـا في ذلـك حـالات الإعـدام الفـوري 
والاغتصاب والتعذيب والعمل القسري والعتالة الجبرية والـترحيل القسـري واسـتخدام الألغـام 
المناهضة للأفراد وتدمير المحاصيل والحقول ونـزع الأراضـي والممتلكـات، ممـا يحـرم الأشـخاص 
المتأثرين من جميع وسائل كسب العيش، ويؤدي إلى تشريدهم على نطـاق واسـع، وإلى تدفـق 
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اللاجئين إلى البلدان ااورة، فضلا عما له من آثار سلبية على هذه البلـدان، وإلى زيـادة عـدد 
المشردين داخليا؛ 

تحث حكومة ميانمار على وضع حـد للتشـريد القسـري والمنظـم للأشـخاص،  - ١٩
وللأسباب الأخرى التي تفضي إلى تدفقات اللاجئين إلى البلـدان اـاورة، وإلى يئـة الأحـوال 
الملائمة للعودة الطوعيـة والاندمـاج التـام في ظـروف تتيـح للعـائدين السـلامة والكرامـة وتتيـح 
لموظفـي المسـاعدة الإنسـانية إمكانيـة الوصـول المــأمون وغـير المعـاق للمسـاعدة في العـــودة وفي 

عملية إعادة الإدماج؛ 
تأسف لاستمرار حالات انتهاك حقوق الإنسان للمـرأة، لا سـيما المشـردات  - ٢٠
داخليـا أو النسـاء اللائـي ينتمـين لأقليـات إثنيـة أو للمعارضـــة السياســية، بمــا في ذلــك خاصــة 
حـالات العمـل القسـري والاتجـار بالأشـخاص والعنـف الجنسـي والاسـتغلال الجنســـي، بمــا في 

ذلك الاغتصاب؛ 
تحـث بقـوة حكومـة ميانمـار علـى أن تنفـذ بالكـامل التوصيـات الـتي أصدرــا  - ٢١
ـــون  لجنـة القضـاء علـى التميـيز ضـد المـرأة، لا سـيما الطلـب المتعلـق بمقاضـاة ومعاقبـة مـن يقوم
بانتهاك حقوق الإنسان للمرأة، وعلى تنفيذ برنـامج التوعيـة بحقـوق الإنسـان والتدريـب علـى 

مراعاة الفوارق بين الجنسين، ولا سيما للأفراد العسكريين؛ 
تأسف لاستخدام الأطفال كجنود، لا سيما الأطفال الذين ينتمـون لأقليـات  - ٢٢
إثنيـة، وتحـث بقـوة حكومـة ميانمـار وجميـع الأطـراف الأخـــرى الضالعــة في أعمــال القتــال في 

ميانمار، على وضع حد لاستخدام الأطفال كجنود؛ 
تلاحظ أن حكومة ميانمار قد شـرعت في معالجـة حـالات الإصابـة المتعاظمـة  - ٢٣
بفيروس نقص المناعة البشري/متلازمة نقص المناعة المكتسب (الإيدز)، وبينما هـي تسـلِّم بأنـه 
لا يـزال ينبغـي فعـل الكثـير في هـذا اـال، لا سـيما في مجـال الوقايـة مـن فـيروس نقـص المناعــة 
البشري/الإيدز، وتحث حكومة ميانمار على الاعتراف الكامل بحدة هذه الحالة وضـرورة اتخـاذ 
التدابير اللازمة لمكافحة هـذا المـرض، وذلـك بالتعـاون مـع سـائر الجماعـات السياسـية والإثنيـة 
المعنيـة بـالأمر، وبوضـع خطـة عمـل مشـتركة مـع الأمـم المتحـدة بشـأن فـــيروس نقــص المناعــة 
البشـري/الإيـدز، علـى أن تتـولى تنفيذهـا المنظمـات غـير الحكوميـة أو الوكـالات الدوليـة بغيـــة 
الوصــول إلى اتمعــــات الأشـــد تـــأثرا والأكـــثر عرضـــة للإصابـــة بفـــيروس نقـــص المناعـــة 

البشري/الإيدز؛ 
تحث حكومة ميانمار على تعزيز وحماية حقوق الإنسـان للأشـخاص المصـابين  - ٢٤
بفـيروس نقـص المناعـة البشـري/الإيـدز، وعلـى اتخـاذ التدابـير اللازمـة لمـا قـد يتعرضـون لـه مــن 
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ميش وتمييز ولضمان التمويل الكافي لنظـام الرعايـة الصحيـة لتمكـين العـاملين الصحيـين مـن 
توفير أعلى مستويات العناية الصحية؛ 

تعرب عن بالغ قلقها إزاء المعدلات العالية لحـالات سـوء التغذيـة في أوسـاط  - ٢٥
الأطفال في سن ما قبل الدراسة، مما يشكل انتهاكا خطيرا لحقـهم في الغـذاء الكـافي وفي أعلـى 

مستوى ممكن من الصحة ومما قد يؤثر بشكل خطير في صحة ونمو الأطفال المتأثرين؛ 
ـــى ضمــان الاحــترام الكــامل لجميــع حقــوق  تحـث بقـوة حكومـة ميانمـار عل - ٢٦
الإنسـان وحرياتـه الأساسـية، بمـــا في ذلــك الحقــوق الاقتصاديــة والاجتماعيــة، وعلــى الوفــاء 
بالتزامـها باسـترداد اسـتقلال الجـهاز القضـائي، واتبـاع الإجـراءات القانونيـة الواجبـة، وبوضــع 
حـد لحـالات الإفـلات مـن العقوبـة وإقامـة العدالـة بالنسـبة لجميـع مرتكـبي انتـــهاكات حقــوق 
الإنسان، بما في ذلك الأفراد العسـكريون، وبـالتحقيق في الانتـهاكات الـتي يزعـم ارتكاـا مـن 

جانب ممثلي الحكومة ومقاضام في جميع الأحوال؛ 
تطلب إلى الأمين العام أن يواصل المباحثات الـتي يجريـها مـع حكومـة ميانمـار  - ٢٧
ـــة في دورــا  بشـأن حالـة حقـوق الإنسـان واسـترداد الديمقراطيـة، وأن يقـدم إلى الجمعيـة العام
السادسة والخمسين تقارير إضافية عن التقدم المحرز في تلك المباحثـات، وأن يقـدم إلى الجمعيـة 
في دورا السابعة والخمسين وإلى لجنـة حقـوق الإنسـان في دورـا الثامنـة والخمسـين، تقريـرا 

عن التقدم المحرز في تنفيذ هذا القرار؛ 
تقرر أن تواصل نظرها في هذه المسألة في دورا السابعة والخمسين.  - ٢٨

  
مشروع القرار الرابع   

 حالة حقوق الإنسان في جمهورية الكونغو الديمقراطية 
إن الجمعية العامة، 

إذ تؤكـد مـن جديـد أن علـى جميـع الـدول الأعضـــاء التزامــا بتعزيــز وحمايــة حقــوق 
الإنسان والحريات الأساسية المنصوص عليها في ميثاق الأمم المتحدة والإعلان العـالمي لحقـوق 
الإنسان(٣٣) والعهدين الدوليين الخــاصين بحقـوق الإنسـان(٣٤) وغـير ذلـك مـن صكـوك حقـوق 

الإنسان المنطبقة، 

 __________
القرار ٢١٧ ألف (د – ٣).  (٣٣)

القرار ٢٢٠٠ ألف (د – ٢١)، المرفق.  (٣٤)
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وإذ تضــع في اعتبارهــا أن جمهوريــة الكونغــو الديمقراطيــة طــرف في العــهد الـــدولي 
ــــة  الخـــاص بـــالحقوق المدنيـــة والسياســـية(٣٤)، والعـــهد الـــدولي الخـــاص بـــالحقوق الاقتصادي
والاجتماعيـة والثقافيـة(٣٤)، واتفاقيـة مناهضـة التعذيـب وغـيره مـن ضـروب المعاملـة أو العقوبــة 
القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة(٣٥)، واتفاقية القضاء على جميع أشـكال التميـيز ضـد المـرأة(٣٦)، 
والاتفاقيـة الدوليــــة للقضـاء علـى جميـع أشـكال التميـيز العنصـــري(٣٧)، واتفاقيــة حقــوق 
ـــــة ١٢ آب/أغســـطس ١٩٤٩ لحمـايـــــة ضحايـــــا  الطفــل(٣٨)، واتفاقيــات جنيــــف المؤرخــ
الحـرب(٣٩)، والـبروتوكول الأول الملحـــق ــا لســنة ١٩٧٧(٤٠) فضــلا عــن الميثــاق الأفريقــي 

لحقوق الإنسان والشعوب(٤١)، 
وإذ تحيـط علمـا بقـرار الجمعيـة العامـــة ١١٧/٥٥ المــؤرخ ٤ كــانون الأول/ديســمبر 
٢٠٠٠ وبـالقرارات السـابقة ذات الصلـة الـتي اتخذـا الجمعيـة العامـة ولجنـة حقـوق الإنســـان، 
وكذلــك بقــــرارات مجلـــس الأمـــن ١٣٠٤ (٢٠٠٠) المـــؤرخ ١٦ حزيـــران/يونيـــه ٢٠٠٠، 
و ١٣٣٢ (٢٠٠٠) المـؤرخ ١٤ كـانون الأول/ديسـمبر ٢٠٠٠، و ١٣٤١ (٢٠٠١) المــؤرخ 
ــران/يونيـه ٢٠٠١ و ١٣٧٦  ٢٢ شباط/فبراير ٢٠٠١، و ١٣٥٥ (٢٠٠١) المؤرخ  ١٥ حزي

(٢٠٠١) المؤرخ ٩ تشرين الثاني/نوفمبر ٢٠٠١،  
وإذ تشـــير إلى اتفـــاق لوســـاكا لوقـــف إطـــلاق النـــار(٤٢) وخطـــة كمبـــالا لفـــــض 
الاشتباك(٤٣)، وخطط هراري الفرعية لفك الاشتباك وإعادة نشـر القـوات، وإذ ترحـب بقـرار 
مجلس الأمن الإذن بـإطلاق المرحلـة الثالثـة مـن نشـر بعثـة الأمـم المتحـدة في جمهوريـة الكونغـو 

الديمقراطية، 
وإذ يساورها القلق إزاء جميع انتـهاكات حقـوق الإنـسان والقـانون الإنسـاني الـدولي 
في إقليم جمهورية الكونغو الديمقراطية من جـانب أطـراف النــزاع، بمـا في ذلـك أعمـال العنـف 

 __________
القرار ٤٦/٣٩، المرفق.  (٣٥)

القرار ١٨٠/٣٤، المرفق.  (٣٦)
القرار ٢١٠٦ ألف (د – ٢٠)، المرفق.  (٣٧)

القرار ٢٥/٤٤، المرفق.  (٣٨)
الأمم المتحدة، مجموعة المعاهدات، الد ٧٥، الأرقام ٩٧٠ إلى ٩٧٣.  (٣٩)

المرجع نفسه، الد ١١٢٥، الرقم ١٧٥١٢.  (٤٠)
المرجع نفسه، الد ١٥٢٠، الرقم ٢٦٣٦٣.  (٤١)

S/1999/815، المرفق.  (٤٢)
انظر S/2000/330 و Corr.1، الفقرات ٢١-٢٨.  (٤٣)
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العرقي والكراهية العرقية والتحريض عليهما، على النحو المبين في تقارير المقـرر الخـاص للجنـة 
حقوق الإنسان المعني بحالة حقوق الإنسان في جمهورية الكونغو الديمقراطية(٤٤)، 

وإذ تــدرك أن تعزيــز وحمايــة حقــوق الإنســان للجميــع أمــــران أساســـيان لتحقيـــق 
الاستقرار والأمن في المنطقة وأما سيساهمان في يئة البيئة اللازمة للتعاون بين دول المنطقة، 

وإذ تكرر تأييدها لمتابعة الحوار بين الأطـراف الكونغوليـة الـذي يمثـل، بشـرط تعـاون 
ـــو  ومشــاركة جميــع الأطــراف الكونغوليــة، عمليــة أساســية تخــدم مســتقبل جمهوريــة الكونغ

الديمقراطية والمنطقة بأكملها، 
وإذ تعترف بضرورة زيادة وجود المرأة في عملية السلام واشتراكها الكامل فيها، 

وإذ تشير إلى قرارها بأن تطلب من المقرر الخاص للجنة حقـوق الإنسـان المعـني بحالـة 
حقـوق الإنسـان في جمهوريـة الكونغـو الديمقراطيـة والمقـــررة الخاصــة المعنيــة بحــالات الإعــدام 
ـــن أحــد أعضــاء  خـارج نطـاق القضـاء أو بـإجراءات موجـزة أو الإعـدام التعسـفي وكذلـك م
الفريق العامل المعني بحالات الاختفـاء القسـري أو غـير الطوعـي الاضطـلاع ببعثـة مشـتركة في 
جمهورية الكونغو الديمقراطيـة، وإذ تأسـف لأن الحالـة في البلـد علـى الصعيـد الأمـني لا تسـمح 

حتى الآن بإيفاد تلك البعثة، 
وإذ تشجع حكومة جمهورية الكونغو الديمقراطيـة علـى الوفـاء بـالالتزام الـذي عقدتـه 
مؤخرا، لا سيما التزامها إزاء مفوضة الأمـم المتحـدة السـامية لحقـوق الإنسـان، بإعـادة النظـام 
القضائي وإصلاحه، وفقا للاتفاقيـات الدوليـة ذات الصلـة، ووضـع حـد لمحاكمـة المدنيـين أمـام 

المحاكم العسكرية، 
ترحب بما يلي:  - ١

اللقـاء بـين اللجنـة السياسـية لاتفـاق لوسـاكا لوقـف إطـلاق النـار(٤٢) ومجلــس  (أ)
الأمن في ٩ تشرين الثــاني/نوفمـبر ٢٠٠١، وتدعـو الأطـراف إلى اتخـاذ التدابـير اللازمـة لتطبيـق 

المرحلة الثالثة من نشر بعثة الأمم المتحدة في جمهورية الكونغو الديمقراطية؛ 
تقارير المقرر الخـاص للجنـة حقـوق الإنسـان المعـني بحالـة حقـوق الإنسـان في  (ب) 

جمهورية الكونغو الديمقراطية(٤٤)؛ 

 __________
 ..A/56/327 و E/CN.4/2001/40/Add.1 (٤٤)
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الزيارتان اللتان أجراهما المقرر الخـاص إلى جمهوريـة الكونغـو الديمقراطيـة مـن  (ج)
١١ إلى ٢١ آذار/مــارس ٢٠٠١ ومــن ٢٠ تمــوز/يوليــه إلى ١ آب/أغســطس ٢٠٠١ لتقييـــم 

الحالة الراهنة في البلد؛ 
انعقـاد المؤتمـــر التحضــيري للحــوار بــين الأطــراف الكونغوليــة في غــابوروني  (د)
ـــع الأطــراف المعنيــة  ببوتسـوانا، في الفـترة مـن ٢٠ إلى ٢٤ آب/أغسـطس ٢٠٠١ وتوقيـع جمي
على وثيقة الـتزام تنـص علـى إطـلاق سـراح جميـع مسـاجين الـرأي، وعلـى حريـة تنقـل السـلع 

والأشخاص وحماية السكان المدنيين؛ 
الإفـراج الفعلـي عـن العديـد مـن المدافعـين عـن حقـوق الإنسـان، مـــن طــرف  (هـ)

حكومة جمهورية الكونغو الديمقراطية؛ 
إقـرار حكومـة جمهوريـــة الكونغــو الديمقراطيــة للقــانون رقــم ١ المــؤرخ ١٧  (و)
أيـار/مـايو ٢٠٠١ المتعلـق بـالأحزاب السياسـية ومـا يتضمنـه مـن إمكانيـات انفتـاح وتســـامح، 
بدعـوة الحكومـة إلى الســـعي في ذلــك الاتجــاه وتطبيــق القــانون تطبيقــا كــاملا لصــالح جميــع 

الاتجاهات السياسية في جمهورية الكونغو الديمقراطية؛ 
أنشـطة مكتـب حقـوق الإنسـان في جمهوريـة الكونغـو الديمقراطيـة، وتشـــجع  (ز)

الحكومة على مواصلة وتكثيف التعاون مع المكتب؛ 
بيانـات رئيـس جمهوريـة الكونغـو الديمقراطيـة الـتي جـاء فيـها أن الأطفـال لــن  (ح)
يجنـــدوا في المســـتقبل، وتصديـــق جمهوريـــة الكونغـــو الديمقراطيـــة، في هـــذا الســـياق، علــــى 
الــبروتوكول الاختيــاري لاتفاقيــــة حقـــوق الطفـــل بشـــأن إشـــراك الأطفـــال في الصراعـــات 
المسلحة(٤٥)، والتزام حكومة جمهورية الكونغو الديمقراطية بالتعاون مـع هيئـات الأمـم المتحـدة 
والمنظمات غير الحكومية في كفالة تسريح الأطفال الجنود وإعادة إدماجهم، وكذلـك التدابـير 
الـتي اتخذـا حكومـة جمهوريـة الكونغـــو الديمقراطيــة في هــذا الســياق بحثــها جميــع الأطــراف 

الأخرى على اتخاذ تدابير مماثلة؛ 
الإفراج عن أشخاص معرضين لأخطار بسبب أصلهم العرقي وعـن مسـاجين  (ط)
ـــو  سياسـيين وإعـادم إلى أوطـام بإشـراف لجنـة الصليـب الأحمـر الدوليـة في جمهوريـة الكونغ

الديمقراطية، وفقا للقانون الإنساني الدولي؛ 
الوجود المتواصل لبعثة الأمم المتحدة في جمهورية الكونغو الديمقراطية وزيـادة  (ي)

نشر أفرادها لدعم تنفيذ اتفاق لوساكا لوقف إطلاق النار؛ 
 __________

القرار ٢٦٣/٥٤، المرفق الأول.  (٤٥)
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ــة  الالتزامـات الـتي عقدهـا رئيـس جمهوريـة الكونغـو الديمقراطيـة بتحسـين حال (ك)
حقوق الإنسان، والتي أُعرب عنها على وجه الخصوص بـالخصوص خـلال وجـوده في أعمـال 

الدورة السابعة والخمسين للجنة حقوق الإنسان، وتشجيعه على الوفاء بتلك الالتزامات؛ 
ــران/يونيـه ٢٠٠١، والأمـل  تنظيم المؤتمر الوطني المعني بحقوق الإنسان في حزي (ل)

في أن تسفر نتائجه عن تحسين حالة حقوق الإنسان في جمهورية الكونغو الديمقراطية؛ 
موافقـة رئيـس جمهوريـة الكونغـو الديمقراطيـــة علــى مشــروع المقــرر الخــاص  (م)
القيـام، في إطـار ولايتـه وخـلال الشـهور القادمـة، ببعثـة تحقيـق مشـــتركة أولى في المذابــح الــتي 
ارتكبت في مقاطعة كيفو الجنوبية، وغيرها من الأعمـال الوحشـية الـتي أوردهـا المقـرر الخـاص 
في آخر تقرير له وفي تقاريره السـابقة، في سـعي إلى تقـديم ارمـين إلى العدالـة، وتقـديم تقريـر 
عن ذلك إلى الجمعيـة العامـة ولجنـة حقـوق الإنسـان، وموافقـة اموعـات المتمـردة علـى بعثـة 

التحقيق هذه؛ 
تعرب عن قلقها إزاء ما يلي:  - ٢

استئناف القتال في شرق البلاد والضرر الذي لحق بحالة حقـوق الإنسـان مـن  (أ)
ــع  جـراء الصـراع، والآثـار الخطـيرة الـتي أحدثـها بالنسـبة لأمـن وحيـاة السـكان المدنيـين في جمي
أنحاء جمهورية الكونغو الديمقراطية، بما في ذلك زيادة عدد اللاجئين والمشردين داخـل بلدهـم، 

لا سيما في الجزء الشرقي من البلاد؛ 
ضياع فرصة إجراء حوار بين الأطراف الكونغوليـة في الاجتمـاع الـذي عقـد  (ب)
لهذا الغرض في أديس أبابا يوم ١٥ تشـرين الأول/أكتوبـر المـاضي، وترحيبـها في الوقـت نفسـه 

بالاستئناف المتوقع للعملية في جنوب أفريقيا؛ 
حالة حقوق الإنسـان في جمهوريـة الكونغـو الديمقراطيـة، لا سـيما في المنـاطق  (ج)
الـتي تسـيطر عليـــها اموعــات المتمــردة أو الواقعــة تحــت الاحتــلال الأجنــبي، والانتــهاكات 
المتواصلة لحقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي، بما في ذلك الأعمال الوحشـية المرتكبـة في 
حق المدنيين، والتي كثيرا ما يفلت مرتكبوها من العقاب، مع التشديد في هذا الصدد على أنـه 
يجب اعتبار قوات الاحتلال مسؤولة عن انتهاكات حقـوق الإنسـان في الأراضـي الـتي تسـيطر 

عليها. وهي تدين بالخصوص ما يلي: 
جميع المذابح والأعمال الوحشية التي لا تزال تقترف في جميـع أنحـاء جمهوريـة  �١�
الكونغو الديمقراطية، لا سيما في المناطق التي يسيطر عليـها الجنـود المتمـردون 
ـــة تحــت الاحتــلال الأجنــبي، بمــا فيــها بوغــوبي، ونيــاتيندي،  والمنـاطق الواقع
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وكاميســيبي، ولورهــــالا، ونيـــانغيزي، وبيـــامبوي، ونبينغـــي، وبونيـــاتينغي، 
وكاغومو، وبانيوكي، وكيرما، وكاليميي، وبويتـو، وروتشـورو، وكيبومبـا، 

وكيميا كيميا، ودونغو مولانغا، وكاسيسي بولانغا؛ 
حالات الإعدام بـإجراءات موجـزة والإعـدام التعسـفي والاختفـاء والتعذيـب  �٢�
والاحتجاز تعسفا وبدون محاكمة التي يتعرض لهـا، ضمـن أشـخاص آخريـن، 
الصحفيون والسياسيون المعارضون والمدافعون عن حقـوق الإنسـان والأفـراد 

الذين تعاونوا مع آليات الأمم المتحدة؛ 
عمليـات الاغتصـاب والعنـف الجنسـي الـتي ترتكـب علـى نطـاق واســـع ضــد  �٣�

النساء والأطفال، بما في ذلك اللجوء إلى تلك العمليات كوسيلة حرب؛ 
مواصلــة تجنيــد واســتعمال الأطفــال الجنــود مــن طــرف قــــوات وجماعـــات  �٤�
مسـلحة، بمـا في ذلـك تجنيدهـــم قســرا واختطافــهم في جميــع أنحــاء جمهوريــة 
الكونغــو الديمقراطيــة، لا ســيما في كيفــو الشــمالية والجنوبيــة وفي المقاطعـــة 

الشرقية؛ 
ـــين بــالرغم مــن  أحكـام الإعـدام الصـادرة عـن محـاكم عسـكرية في حـق مدني �٥�
الالتزامــات المفروضــة علــى جمهوريــة الكونغــو الديمقراطيــة بموجــب العـــهد 
الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية(٣٤)، وما تقضي به تلك المحاكم مـن 

احتجاز مطول وتعسفي؛ 
أحكام الإعدام والإعدام بإجراءات موجزة التي يقـوم ـا التجمـع الكونغـولي  �٦�

من أجل الديمقراطية/غوما؛ 
الهجمـات العشـوائية علـى المدنيـين، بمـا فيـها الهجمـات علـى المستشـــفيات في  �٧�
المنـاطق الـتي تسـيطر عليـها القـوات المتمـردة والمنـاطق الواقعـــة تحــت احتــلال 

القوات الأجنبية؛  
الصراعات بين طائفتي هيماس ولندوس العرقيتين في المقاطعة الشـرقية، حيـث  (د)
قُتل آلاف الكونغوليين وحيث يتعـين علـى أوغنـدا الـتي تسـيطر عمليـا علـى المنطقـة أن تكفـل 

احترام حقوق الإنسان؛ 
تراكم وانتشار الأسـلحة الخفيفـة بشـكل جـامح، وانتشـار وتـداول الأسـلحة  (هـ)

والاتجار غير المشروع ا في المنطقة، فضلا عن آثارها الضارة بحقوق الإنسان؛ 
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انتـهاكات حريـات التعبـير والـرأي وتكويـن الجمعيـات والاجتمـاع في كــامل  (و)
إقليم جمهورية الكونغو الديمقراطية، لا سيما في المنطقة الشرقية من البلاد؛ 

مضايقة واضطــهاد المدافعـين عـن حقـوق الإنسـان وغـيرهم مـن أفـراد اتمـع  (ز)
المدني؛ 

ترويع واضطهاد ممثلـي الكنـائس فضـلا عـن قتـل هـؤلاء الأشـخاص في الجـزء  (ح)
الشرقي من البلد؛ 

شدة انعدام الأمن، مما يحـد مـن قـدرة المنظمـات الإنسـانية علـى الوصـول إلى  (ط)
السكان المتضررين لا سيما في المناطق التي تسيطر عليها القوات المتمـردة والمنـاطق الـتي تحتلـها 
القـوات الأجنبيـة، مـع إدانـة اغتيـال أفـراد المسـاعدة الإنسـانية التـابعين لمنظمـة الصليـب الأحمــر 
الدولية في ٢٦ نيسان/أبريل ٢٠٠١ في مقاطعة إيتوري، وهي عملية يجب تقـديم مقترفيـها إلى 

العدالة؛ 
الاسـتغلال غـير المشـروع للمـوارد الطبيعيـة لجمهوريـة الكونغـــو الديمقراطيــة،  (ي)

وتطلب وضع حد لهذا الاستغلال وتشدد على عدم استعمال تلك الموارد لتمويل الصراع؛ 
تحث جميع أطراف النـزاع في جمهورية الكونغو الديمقراطية على ما يلي:  - ٣

الســماح بــدون تأخــير باســتعادة جمهوريــة الكونغــو الديمقراطيــــة لســـيادا  (أ)
وسـلامتها الإقليميـة، وفقـا لاتفـاق لوسـاكا لوقـف إطـلاق النـار ولقـرارات مجلـس الأمــن ذات 

الصلة؛ 
التطبيق الكامل لاتفاق لوساكا لوقف إطلاق النار؛  (ب)

وقـف جميـع أشـكال الدعـم العسـكري واللوجســـتي وكذلــك جميــع أشــكال  (ج)
التعاون الاستراتيجي مع الجماعات المسلحة، لا سيما الجماعات العاملة في الجزء الشـرقي مـن 

جمهورية الكونغو الديمقراطية؛ 
بـذل قصـارى الجـهود لتهيئـة الظـروف المواتيـة لعقـد لقـاءات جديـدة تســـمح  (د)
بتجسيد الحوار الكونغولي، مـع الحـرص علـى كفالـة مشـاركة المـرأة في هـذه العمليـة مشـاركة 

كاملة؛ 
حماية حقوق الإنسـان واحـترام القـانون الإنسـاني الـدولي، لا سـيما الأحكـام  (هـ)
المتصلــة بذلــك في اتفاقيــات جنيــف المعقــودة في ١٢ آب/أغســطس ١٩٤٩ المتعلقــة بحمايـــة 
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ضحايـا الحـرب(٣٩) والـبروتوكولين الإضـــافيين المتعلقــين ــا لعــام ١٩٧٧(٤٦)واتفاقيــة لاهــاي 
المؤرخة ١٨ تشرين الأول/أكتوبر ١٩٠٧ المتعلقة بقوانين وأعـراف الحـرب البريـة(٤٧) واتفاقيـة 
منع وقمع جريمة الإبادة الجماعية(٤٨) وغير ذلك من الأحكام المتصلة بالقانون الإنساني الـدولي 
ـــيما فيمــا يتصــل بــاحترام حقــوق المــرأة  والقـانون المتعلـق بحقـوق الإنسـان وبـاللاجئين، لا س
والطفل، وكفالة الأمن لجميع المدنيين، بمـن فيـهم اللاجئـون والمشـردون في إقليـم البلـد، مـهما 

كان أصلهم؛ 
كفالة سلامة موظفي الأمم المتحدة والأفراد المنتسبين إليها وحرية حركتـهم،  (و)
وكفالـة وصـول الموظفـين العـاملين في مجـال تقـديم المسـاعدة الإنســـانية وصــولا كــاملا بــدون 

عوائق إلى جميع السكان المتضررين في كافة أراضي جمهورية الكونغو الديمقراطية؛ 
وقف جميع الأنشطة العسكرية في جمهورية الكونغو الديمقراطية التي تخرق وقـف  (ز)
إطلاق النار المنصوص عليه في اتفاق وقف إطلاق النار وخطة كمبالا لفض الاشتباك، بما في ذلك 
ـــة علــى  خطـط هـراري الفرعيـة وقـرارات مجلـس الأمـن ذات الصلـة، وتحـث جميـع القـوات الأجنبي

الانسحاب من إقليم جمهورية الكونغو الديمقراطية؛ 
ـــير الدوليــة  الكـف فـورا عـن تجنيـد واسـتخدام الأطفـال الجنـود، بمـا يتنـافى والمعاي (ح)
ـــاون بــدون تحفــظ مــع بعثــة الأمــم المتحــدة في جمهوريــة الكونغــو  المتعلقـة بحقـوق الإنسـان والتع
ـــام المكلــف بمســألة آثــار  الديمقراطيـة ومنظمـة الأمـم المتحـدة للطفولـة، والممثـل الخـاص للأمـين الع
الصراعات المسلحة على الأطفال وهيئات المسـاعدة الإنسـانية، وذلـك للتعجيـل بتسـريح الأطفـال 

الجنود وعودم إلى ديارهم وإعادة إدماجهم؛ 
تحديد وتطبيق جميع التدابير اللازمـة لتهيئـة الظـروف المواتيـة للعـودة الطوعيـة  (ط)

لجميع اللاجئين والمشردين، وكفالة معاملتهم بإنصاف ووفقا للقانون؛ 
ـــاطق الواقعــة تحــت  السـماح بـالوصول بحريـة تامـة وفي ظـروف آمنـة، إلى المن (ي)
ـــهاكات حقــوق الإنســان والقــانون الــدولي المتعلــق بحقــوق  سـيطرا، ليتسـنى التحقيـق في انت

الإنسان؛ 
التعاون الكامل مع اللجنة الوطنيـة المكلفـة بـالتحقيق في المزاعـم المتعلقـة بقتـل  (ك)
ـــين والمشــردين في جمهوريــة الكونغــو الديمقراطيــة، ومــع الأمــين العــام  عـدد كبـير مـن اللاجئ

 __________
الأمم المتحدة، مجموعة المعاهدات، الد ١١٢٥، الرقمان ١٧٥١٢ و ١٧٥١٣.  (٤٦)

انظر صندوق كارنيغي للسلام الدولي، اتفاقيات وإعلانات لاهاي لعامي ١٨٩٩ و ١٩٠٧ (نيويـورك، مطبعـة  (٤٧)
جامعة أكسفورد، ١٩١٥). 
القرار ٢٦٠ ألف (د – ٣).  (٤٨)
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ومفوضـة الأمـم المتحـدة السـامية لحقـوق الإنسـان، في النظـر في المزاعـم المذكـورة، بغيـة تقــديم 
تقرير جديد إلى الأمين العام عن طريق اللجنة الوطنية، عن المرحلـة الـتي بلغتـها التحقيقـات في 

هذه المسألة؛ 
يـب بحكومـة جمهوريـة الكونغـو الديمقراطيـة اتخـاذ تدابـير ملموســـة لتحقيــق  - ٤

ما يلي: 
الوفـاء التـام بالتزاماـا بموجـــب الصكــوك الدوليــة المتعلقــة بحقــوق الإنســان  (أ)
وتعزيـز وحمايـة حقـوق الإنسـان والحريـات الأساسـية، والوفـاء بمسـؤوليتها عـن حمايـة حقـــوق 
الإنسان للسكان الموجودين علــى أراضيـها والقيـام بـدور رائـد في الجـهود المبذولـة لمنـع ظـهور 
ـــد تــؤدي إلى تدفــق المزيــد مــن اللاجئــين والمشــردين في إقليــم جمهوريــة الكونغــو  ظـروف ق

الديمقراطية وعبر حدودها؛ 
الوفـاء بالتزامـها بـإصلاح النظـام القضـائي وإعادتـه، لا سـيما مـــا أعلنتــه مــن  (ب)
اعـتزام القضـاء تدريجيـا علـــى عقوبــة الإعــدام، وكذلــك إصــلاح القضــاء العســكري امتثــالا 
لأحكـام العـهد الـدولي الخـاص بـالحقوق المدنيـة والسياسـية(٣٤)، مـع تشـجيع مواصلـــة الوقــف 

الساري على تنفيذ أحكام الإعدام؛ 
وضع حد لإفلات الجناة مـن العقـاب والوفـاء بمسـؤوليتها عـن الحـرص علـى تقـديم  (ج)

المسؤولين عن انتهاكات حقوق الإنسان والانتهاكات الخطيرة للقانون الإنساني الدولي إلى العدالة؛ 
القيـام، وفقـا لالتزاماـا المنصـوص عليـها في اتفـــاق لوســاكا لوقــف إطــلاق النــار،  (د)
لا سـيما في المـواد المتعلقـة بـالحوار بـين الأطـراف الكونغوليـة، بتهيئـة الظـروف الـتي تسـمح بإرســاء 
ـــها الجميــع وتعكــس طموحــات جميــع ســكان البلــد بالكــامل،  ديمقراطيـة حقيقيـة يشـارك في
ـــم  وإكمـال الإجـراءات الإداريـة اللازمـة للسـماح بأنشـطة الأحـزاب السياسـية والإعـداد لتنظي

انتخابات ديمقراطية وحرة وشفافة؛ 
ضمـان الاحـترام التـــام لحريــة الــرأي والتعبــير، بمــا في ذلــك حريــة الصحافــة  (هـ)

فيما يتعلق بجميع أنواع وسائط الإعلام، وكذلك حرية تكوين الجمعيات والتجمع؛ 
إزالة القيود التي لا تزال تعرقل عمل المنظمات غير الحكوميـة وتعميـق الوعـي  (و)
الإنساني، بوسائل منـها تعزيـز التعـاون مـع اتمـع المـدني بمـا في ذلـك جميـع منظمـات حقـوق 

الإنسان؛ 
ـــة  مواصلــة تيســير وتعزيــز تعاوــا مــع مكتــب حقــوق الإنســان في جمهوري (ز)

الكونغو الديمقراطية؛ 
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التعـاون الكـامل مـع المحكمـة الجنائيـة الدوليـة لروانـدا في ضمـان تقــديم جميــع  (ح)
المسؤولين عن جريمة الإبادة الجماعية والجرائم ضد الإنسـانية وانتـهاكات المـادة ١٣ المشـتركة 
بـين اتفاقيـات جنيـف المؤرخـــة ١٢ آب/أغســطس ١٩٤٩ والــبروتوكول الاختيــاري الملحــق 

ا(٤٩) إلى العدالة وفقا للمبادئ الدولية للمحاكمة حسب الأصول؛ 
مواصلة تيسير يئـة الظـروف اللازمـة لنشـر بعثـة الأمـم المتحـدة في جمهوريـة  (ط) 
الكونغو الديمقراطية في ظروف آمنة، وكفالة الأمن وحرية التنقـل لأفرادهـا وللأفـراد المنتسـبين 

إليها؛ 
تقرر:  - ٥

أن تواصـل بحـث حالـة حقـــوق الإنســان في جمهوريــة الكونغــو الديمقراطيــة،  (أ)
وتطلـب إلى المقـرر الخـاص أن يقـدم تقريـرا إلى الجمعيـة العامـة في دورـا الســـابعة والخمســين 

يراعي فيه المنظور الجنساني؛ 
أن ترجو من المقرر الخاص المعني بحالة حقـوق الإنسـان في جمهوريـة الكونغـو  (ب)
الديمقراطية والمقررة الخاصة المعنية بحالات الإعدام خارج نطـاق القضـاء أو بـإجراءات موجـزة 
أو الإعدام التعسفي وكذلك من أحد أعضاء الفريـق العـامل المعـني بحـالات الاختفـاء القسـري 
أو غير الطوعي الاضطـلاع، بالتعـاون عنـد الاقتضـاء مـع اللجنـة الوطنيـة المكلفـة بـالتحقيق في 
انتهاكات حقوق الإنسان في جمهورية الكونغو الديمقراطية (زائير السابقة) بـين عـامي ١٩٩٦ 
و ١٩٩٧، ببعثـة مشـتركة للتحقيـق في جميـع المذابـح الـتي اقـترفت في إقليـم جمهوريـة الكونغــو 
ـــح الــتي حدثــت في مقاطعــة كيفــو الجنوبيــة والأعمــال الوحشــية  الديمقراطيـة، لا سـيما المذاب
الأخرى التي أوردها المقـرر الخـاص في تقريـره الأخـير عـن حالـة حقـوق الإنسـان في جمهوريـة 
الكونغو الديمقراطية وفي تقاريره السابقة، بغية تقديم الجناة إلى العدالة وتقديم تقريـر عـن ذلـك 
الموضوع إلى الجمعية العامة في دورا السابعة والخمسين وإلى لجنة حقوق الإنسـان في دورـا 

الثامنة الخمسين؛ 
أن تطلب إلى الأمين العام أن يقدم إلى المقررين الخاصين وإلى البعثة المشـتركة  (ج)

كل المساعدة اللازمة للوفاء تماما بولايتهما؛ 
ـــان أن تقــدم إلى  أن ترجـو مـن مفوضـة الأمـم المتحـدة السـامية لحقـوق الإنس (د)

البعثة المشتركة ما تحتاجه من كفاءات تقنية للوفاء بولايتها؛ 
أن تطلـب إلى اتمـع الـدولي أن يقـــدم الدعــم إلى مكتــب حقــوق الإنســان  (هـ)

الميداني في جمهورية الكونغو الديمقراطية، ولا سيما من أجل تمكينه من القيام بما يلي: 
 __________

الأمم المتحدة، مجموعة المعاهدات، الد ١١٢٥، رقم ١٧٥١٣.  (٤٩)
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تكثيف مشاركته في برامج التعاون التقـني والخدمـات الاستشـارية والأنشـطة  �١�
الرامية إلى زيادة التوعيـة بحقـوق الإنسـان، لا سـيما عـن طريـق دعـم الجـهود 

التي تبذلها حكومة جمهورية الكونغو الديمقراطية لتعزيز النظام القضائي؛ 
زيـادة دعمـه للمنظمـات غـير الحكوميـة في دفاعـها عـــن حقــوق الإنســان في  �٢�
جمهورية الكونغو الديمقراطيـة، ومواصلـة تطويـر التعـاون مـع تلـك المنظمـات 

وتيسير أنشطة البعثة المشتركة، ولا سيما عن طريق الدعم المالي. 
  

 مشروع القرار الخامس 
 حالة حقوق الإنسان في العراق  

إن الجمعية العامة، 
إذ تسترشد بميثاق الأمـم المتحـدة، والإعـلان العـالمي لحقـوق الإنسـان(٥٠)، والعـهدين 

الدوليين الخاصين بحقوق الإنسان(٥١)، وسائر صكوك حقوق الإنسان، 
وإذ تؤكد من جديد أن جميع الدول الأعضاء ملزمـة بتعزيـز وحمايـة حقـوق الإنسـان 
والحريات الأساسية والوفاء بالالتزامات التي تعهدت ـا بموجـب مختلـف الصكـوك الدوليـة في 

هذا الميدان، 
وإذ تضع في اعتبارها أن العراق طرف في العهدين الدوليين الخاصين بحقوق الإنسـان 
وفي غيرهمـا مـن الصكـوك الدوليـة المتعلقـة بحقـوق الإنسـان وفي اتفاقيـات جنيـف المؤرخـة ١٢ 

آب/أغسطس ١٩٤٩ والمتعلقة بحماية ضحايا الحرب(٥٢)، 
وإذ تشير إلى قراراا السـابقة وقـرارات لجنـة حقـوق الإنسـان بشـأن هـذا الموضـوع، 
وإذ تحيــط علمــا بــآخر قــرار للجنــة، وهــو القــرار ١٤/٢٠٠١ المــــؤرخ ١٨ نيســـان/أبريـــل 

 ،(٥٣)٢٠٠٠
وإذ تشير أيضا إلى قرار مجلس الأمـن ٦٨٦ (١٩٩١) المـؤرخ ٢ آذار/مـارس ١٩٩١ 
الـذي طلـب فيـه الـس مـن العـراق أن يطلـق سـراح جميـع الكويتيـين ورعايـا الـدول الأخـرى 

 __________
القرار ٢١٧ ألف (د-٣).  (٥٠)

القرار ٢٢٠٠ ألف (د-٢١)، المرفق.  (٥١)
الأمم المتحدة، مجموعة المعاهدات، الد ٧٥، الأرقام ٩٧٠ إلى ٩٧٣.  (٥٢)

انظـر: الوثائــــق الرسميـة للمجلــس الاقتصــــادي والاجتماعـــــي، ٢٠٠١، الملحـق رقـم ٣ (E/2001/23) الفصـــل  (٥٣)
الثاني، الفرع ألف. 
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ــل  الذيـن قـد لا يزالـون رهـن الاحتجـاز، وقـرار الـس ٦٨٧ (١٩٩١) المـؤرخ ٣ نيسـان/أبري
١٩٩١ وقـرار الـــس ٦٨٨ (١٩٩١) المــؤرخ ٥ نيســان/أبريــل ١٩٩١، الــذي طــالب فيــه 
الس بوقف قمع السكان المدنيين العراقيين وأصر على تعاون العراق مع المنظمـات الإنسـانية 
وكفالة احترام حقـوق الإنسـان لجميـع المواطنـين العراقيـين، وقـرارات الـس ٩٨٦ (١٩٩٥) 
المــؤرخ ١٤ نيســان/أبريــل ١٩٩٥، و ١١١١ (١٩٩٧) المــؤرخ ٤ حزيــران/يونيـــه ١٩٩٧، 
و ١١٢٩ (١٩٩٧) المـــــؤرخ ١٢ أيلـــــول/ســـــبتمبر ١٩٩٧، و ١١٤٣ (١٩٩٧) المـــــــؤرخ 
٤ كــانون الأول/ديســمبر ١٩٩٧، و ١١٥٣ (١٩٩٨) المــؤرخ ٢٠ شــباط/فــــبراير ١٩٩٨، 
و ١١٧٥ (١٩٩٨) المـــؤرخ ١٩ حزيـران/يونيــــه ١٩٩٨ و ١٢١٠ (١٩٩٨) المــــؤرخ ٢٤ 
تشرين الثاني/ نوفمبر ١٩٩٨، و ١٢٤٢ (١٩٩٩) المؤرخ ٢١ أيـار/مـايو ١٩٩٩، و ١٢٦٦ 
ـــر ١٩٩٩، و١٢٨١ (١٩٩٩) المــؤرخ ١٠ كــانون  (١٩٩٩) المـؤرخ ٤ تشـرين الأول/أكتوب
ــــؤرخ ٨ حزيـــران/يونيـــه ٢٠٠٠، و ١٣٣٠  الأول/ ديســمبر ١٩٩٩ و ١٣٠٢ (٢٠٠٠) الم
(٢٠٠٠) المؤرخ ٥ كانون الأول/ديسـمبر ٢٠٠٠، و ١٣٥٢ (٢٠٠١) المـؤرخ ١ حزيـران/ 
يونيه ٢٠٠١، و ١٣٦٠ (٢٠٠١) المؤرخ ٣ تموز/يوليه ٢٠٠١، التي أذن فيها الس للـدول 
بـأن تجـيز اسـتيراد النفـط العراقـي ليتسـنى للعـراق شـــراء الإمــدادات الإنســانية، وقــرار الــس 
١٢٨٤ (١٩٩٩) المـؤرخ ١٧ كـانون الأول/ديسـمبر ١٩٩٩ الـذي قـام فيـه الـس، في جملــة 
ـــاء الحــد الأقصــى للنفــط  أمـور، مـن خـلال اتبـاع ـج شـامل بالنسـبة للحالـة في العـراق، بإلغ
العراقـي المسـموح باسـتيراده لزيـادة كميـة الدخـل المتـاح لشـراء الإمـدادات الإنسـانية، ووضــع 
أحكام وإجراءات جديــدة لتحسـين تنفيـذ البرنـامج الإنسـاني ولزيـادة تلبيـة احتياجـات سـكان 
ــا  العـراق الإنسـانية، وكـرر تـأكيد وجـوب قيـام العـراق بتسـهيل إعـادة جميـع الكويتيـين ورعاي

البلدان الثالثة المشار إليهم في الفقرة ٣٠ من قرار مجلس الأمن ٦٨٧ (١٩٩١) إلى أوطام، 
وإذ تحيـط علمـا بالملاحظـات الختاميـة الـتي أبدـا اللجنـة المعنيـة بحقـوق الإنســان(٥٤)، 
ـــة  واللجنــة المعنيــة بالقضــاء علــى التميــيز العنصــري(٥٥)، واللجنــة المعنيــة بــالحقوق الاقتصادي
والاجتماعية والثقافية(٥٦)، ولجنة حقوق الطفل(٥٧)، واللجنة المعنيـة بالقضـاء علـى التميـيز ضـد 

 __________
الوثائـــق الرسميــة للجمعيــــة العامـــة، الـــدورة الثالثــــة والخمسـون، الملحـق رقـم ٤٠ (A/53/40)، الـد الأول،  (٥٤)

الفقرات ٩٠-١١١. 
المرجع نفسه، الدورة الرابعة والخمسون، الملحق رقم ١٨ (A/54/18)، الفقرات ٣٣٧ ــ  ٣٦١.  (٥٥)

ــرات  الوثائـــق الرسميــــة للمجلـــــس الاقتصــــــادي والاجتماعــــــي، ١٩٩٨، الملحـق رقـم ٢ (E/1998/22)، الفق (٥٦)
 .٢٤٥-٢٨٣

ـــم ٤١ (A/55/41)، الفقــرات  الوثائــــــق الرسميـــــة للجمعيــــة العامــــة، الـدورة الخامسـة والخمسـون، الملحـق رق (٥٧)
 .٣٠٤-٣٣٣
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المرأة(٥٨)، بشأن التقارير الأخيرة التي قدمها إليها العراق، والتي تشير فيها هذه الهيئـات المكلفـة 
ـــوق الإنســان وتــرى أن  برصـد تنفيـذ المعـاهدات إلى مجموعـة كبـيرة مـن المشـاكل المتعلقـة بحق
حكومة العراق ما زالت ملزمة بتعهداا بموجب المعـاهدات، بينمـا تشـير في الوقـت نفسـه إلى 

الأثر السلبي للجزاءات على الحياة اليومية للسكان، لا سيما الأطفال والنساء، 
وإذ تؤكد من جديد مسؤولية حكومة العراق أن تكفل رفــاه جميـع السـكان وتمتعـهم 
التام بجميع حقوق الإنسان والحريات الأساسية، وإذ تشغلها الحالة الإنسانية المؤلمة السـائدة في 
العراق، والتي تؤثر بشكل خاص في بعض الفئات الضعيفة من السكان، وفق مــا هـو مذكـور، 
في جملة أمور أخرى، في تقـارير العديـد مـن هيئـات الأمـم المتحـدة المنشـأة بموجـب معـاهدات 
حقوق الإنسان، وإذ تناشد جميع المعنيين بالوفاء بالتزامام المتبادلة في إدارة البرنـامج الإنسـاني 

الذي أنشأه مجلس الأمن في قراره ٩٨٦ (١٩٩٥)، 
ترحـب بتقريـر المقـرر الخـــاص للجنــة حــقوق الإنســان المعــني بحالــة حقــوق  - ١

الإنسان في العراق(٥٩)، وبالملاحظات والاستنتاجات والتوصيات الواردة فيه؛ 
تلاحظ باستياء عدم حدوث أي تحسن في حالة حقوق الإنسان في البلد؛  - ٢

تدين بشدة:  - ٣
الانتـهاكات المنتظمـة والواسـعة النطـــاق والبالغــة الخطــورة لحقــوق الإنســان  (أ)
ـــا نتــج عنــها مــن عمليــات قمــع  وللقـانون الإنسـاني الـدولي مـن جـانب حكومـة العـراق، وم

واضطهاد عمت الجميع وتقوم على التمييز الواسع النطاق والإرهاب الواسع الانتشار؛ 
قمــع حريــة الفكــر، والتعبــير، والإعــلام، وتكويــن الجمعيــــات، والتجمـــع،  (ب)
والتنقـل، عـن طريـق بـث الخـوف مـن الاعتقـال والسـجن والإعـدام والإبعـاد وغـير ذلـــك مــن 

الجزاءات؛ 
القمع الذي تتعرض له المعارضة أيا كان نوعها، وبخاصة المضايقـات وأعمـال  (ج)
الـترهيب والتـهديدات الموجهـة ضـد المعـارضين العراقيـــين الذيــن يعيشــون في الخــارج وأفــراد 

أسرهم؛ 
الاســتخدام الواســع النطــاق لعقوبــة الإعــدام، دون مراعــاة لأحكــام العـــهد  (د)

الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية(٥١) وضمانات الأمم المتحدة؛ 

 __________
(٥٨) المرجع نفسه، الملحق رقم ٣٨ (A/55/38)، الجزء الثاني، الفصل الرابع، الفرع باء، الفقرات ١٦٦-٢١٠. 

 .A/56/340 (٥٩)
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حـــالات الإعـــدام بـــإجراءات موجـــزة والإعـــدام التعســـفي، بمـــا في ذلــــك  (هـ)
الاغتيــالات السياســية، واســتمرار مــا يســمى بتطــهير الســــجون مـــن نزلائـــها، واســـتخدام 
الاغتصاب كأداة سياسية، فضلا عـن حـالات الاختفـاء القسـري أو غـير الطوعـي، وعمليـات 
القبـض والاعتقـال التعسـفي الـتي تمـارس بشـكل روتيـني، وعـدم احـترام الإجـراءات القانونيـــة 

وسيادة القانون على نحو ثابت وروتيني؛ 
ممارسة التعذيب على نطاق واسـع وبصـورة منتظمـة، والإبقـاء علـى المراسـيم  (و)

التي تفرض عقوبات قاسية وغير إنسانية عقابا على الجرائم؛ 
تطلب من حكومة العراق:  - ٤

أن تفي بالتزاماا التي تعـهدت ـا بحريـة بموجـب المعـاهدات الدوليـة المتعلقـة  (أ)
بحقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي، وأن تحترم وتكفل حقـوق جميـع الأفـراد الموجوديـن 
داخل أراضيها والخاضعين لولايتها، بصرف النظر عن أصلهم أو انتمائـهم العرقـي أو جنسـهم 

أو دينهم؛ 
أن توقـف جميـع حـالات الإعـدام بـإجراءات موجـزة والإعـدام التعســفي وأن  (ب)
ـــدم  تعمـل علـى ضمـان عـدم توقيـع عقوبـة الإعـدام إلا علـى أشـد الجرائـم خطـورة وضمـان ع
إصدار الحكم بالإعدام دون مراعاة الالتزامات التي تعهدت ا بموجـب العـهد الـدولي الخـاص 

بالحقوق المدنية والسياسية والأحكام المتعلقة بضمانات الأمم المتحدة؛ 
أن تجعـل أفعـال قواـا العسـكرية والأمنيـة متفقـة مـع معايـير القـانون الــدولي،  (ج)

وعلى وجه الخصوص معايير العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية؛ 
أن تتعاون مع آليات الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، ولا سـيما بدعـوة المقـرر  (د)
الخـاص إلى زيـارة البلـد، وبالسـماح بتمركـز مراقبـين لحقـوق الإنسـان في جميـع أنحـــاء العــراق 

عملا بالقرارات ذات الصلة للجمعية العامة ولجنة حقوق الإنسان؛ 
أن ترسـي مبـدأ اسـتقلال السـلطة القضائيـة، وتلغـي جميـع القوانـين الـتي تتيـــح  (هـ)
الإفلات من العقاب لقوات أو أشخاص معينين يقتلون أو يصيبون أفـرادا لأي غـرض يتجـاوز 

إقامة العدل في ظل سيادة القانون كما تقضي بذلك المعايير الدولية؛ 
أن تلغي جميع المراسيم التي تفرض عقوبة أو معاملة قاسـية ولاإنسـانية، بمـا في  (و)
ـــب والعقوبــات والمعاملــة  ذلـك التشـويه الجسـدي، وأن تكفـل عـدم حـدوث ممارسـات التعذي

القاسية بعد الآن؛ 
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أن تلغي جميع القوانين والإجراءات، بما في ذلـك مرسـوم مجلـس قيـادة الثـورة  (ز)
ــاني/نوفمـبر ١٩٨٦، الـتي تفـرض عقوبـات علـى حريـة التعبـير،  رقم ٨٤٠ المؤرخ ٤ تشرين الث

وأن تكفل أن تكون الإرادة الحقيقية للشعب هي أساس السلطة في الدولة؛ 
أن تكفــل الممارســة الحــرة للمعارضــة السياســية وأن تمنــع أعمــال الـــترهيب  (ح)

والقمع الموجهة ضد المعارضين السياسيين وأسرهم؛ 
أن تحــترم حقــوق جميــع الطوائــف العرقيــة والدينيــة، وأن تكــف فــورا عـــن  (ط)
ممارسـاا القمعيـة ، بمـا في ذلـك عمليـات الإبعـاد والـترحيل القسـرية، الموجهـــة ضــد الأكــراد 
ـــة لجميــع المواطنــين، بمــن فيــهم  والآشـوريين والتركمـان العراقيـين، وأن تكفـل السـلامة البدني

السكان الشيعة، وضمان حريام؛ 
ـــدف تحديــد أمــاكن   أن تتعـاون مـع اللجنـة الثلاثيـة ولجنتـها الفرعيـة الفنيـة (ي)
وجـود المئـات العديـدة المتبقيـة مـن الأشـخاص المفقوديـن، بمـن فيـهم أســـرى الحــرب والرعايــا 
الكويتيون ورعايا البلدان الثالثة الذين وقعوا ضحية للاحتلال العراقي غير المشـروع للكويـت، 
ومعرفة مصيرهم، وأن تتعاون لهذا الغرض مع الفريق العامل المعـني بحـالات الاختفـاء القسـري 
أو غـير الطوعـي التـابع للجنـة حقـوق الإنسـان، وأن تتعـاون مـــع منســق الأمــين العــام الرفيــع 
المستوى للرعايا الكويتيين ورعايـا البلـدان الثالثـة والممتلكـات الكويتيـة، وأن تدفـع تعويضـات 
لأسر الأشخاص الذين ماتوا أو اختفوا في أثناء الاحتجاز لدى السلطات العراقية، وذلـك عـن 
طريق الآلية التي أنشأها مجلـس الأمـن بقـراره ٦٩٢ (١٩٩١) المـؤرخ ٢٠ أيـار/مـايو ١٩٩١، 
وأن تفـرج فـورا عـن جميـع الكويتيـــين ورعايــا الــدول الأخــرى الذيــن ربمــا لا يزالــون رهــن 
الاحتجاز، وأن تبلغ الأسر بأماكن وجود المعتقلين، وأن توفـر معلومـات عـن أحكـام الإعـدام 
ـــن، وإصــدار شــهادات وفــاة لأســرى  الـتي صـدرت في حـق أسـرى الحـرب والمدنيـين المحتجزي

الحرب والمدنيين المحتجزين المتوفين؛ 
أن تتعاون كذلك مع وكالات المعونة الدولية ومـع المنظمـات غـير الحكوميـة  (ك)

في تقديم المساعدة الإنسانية والقيام بالرصد في المنطقتين الشمالية والجنوبية من البلد؛ 
أن تواصل تعاوا في تنفيذ قرارات مجلــس الأمـن ٩٨٦ (١٩٩٥)، و ١١١١  (ل)
(١٩٩٧)، و ١١٤٣ (١٩٩٧)، و ١١٥٣ (١٩٩٨)، و ١٢١٠ (١٩٩٨)، و ١٢٤٢ 
(١٩٩٩)، و ١٢٦٦ (١٩٩٩)، و١٢٨١ (١٩٩٩) و ١٣٠٢ (٢٠٠٠)، و١٣٣٠ 
(٢٠٠٠)، و١٣٥٢ (٢٠٠١)، و١٣٦٠ (٢٠٠١)،  وأن تتعـاون مـع جميـع المعنيـين في تنفيــذ 
الأجزاء التي تتناول الشؤون  الإنسانية من  قرار مجلس الأمـن ١٢٨٤ (١٩٩٩)، وأن تواصـل 
بذل جهودها لكي تكفـل بشـكل تـام التوزيـع العـاجل والمنصـف لجميـع الإمـدادات الإنسـانية 



01-6837863

A/56/583/Add.3

المشتراة في إطار برنامج النفط مقابل الغذاء، على جميع سـكان العـراق بـلا تميـيز، بمـا في ذلـك 
سكان المنــاطق النائيـة، وأن تلـبي بشـكل فعـال احتياجـات الأشـخاص الذيـن يتطلبـون اهتمامـا 
خاصا، من قبيل الأطفال والحوامل والمعوقين والمسنين والمرضـى عقليـا، وغـيرهم، وأن تواصـل 
تيسير عمل موظفي الأمم المتحدة للإغاثـة الإنسـانية في العـراق بضمـان حريـة انتقـال المراقبـين 
دون عائق في جميع أرجاء البلد، ووصولهم بحريـة وبـدون تميـيز إلى جميـع السـكان، وأن تكفـل 
حصول المشردين كُرهاً على المساعدة الإنسانية دون الحاجـة إلى إثبـات أـم أقـاموا لمـدة سـتة 

أشهر في أماكن إقامتهم المؤقتة؛ 
أن تتعـاون في الكشـف عـن حقـول الألغـام الموجـودة في جميـــع أنحــاء العــراق  (م)

لتيسير تمييزها بعلامات وإزالتها في اية المطاف؛ 
تطلب إلى الأمين العام أن يقدم للمقرر الخاص كل ما يلـزم مـن المسـاعدة في  - ٥
تنفيذ ولايته، وتقرر أن تواصـل النظـر في حالـة حقـوق الإنسـان في العـراق في دورـا السـابعة 
والخمسين في إطار البند المعنون �مسـائل حقـوق الإنسـان�، في ضـوء العنـاصر الإضافيـة الـتي 

تقدمها لجنة حقوق الإنسان. 
  

مشروع القرار السادس   
 حالة حقوق الإنسان في السودان 

إن الجمعية العامة، 
إذ تؤكـد مـن جديـد أن علـى جميـع الـدول الأعضـــاء التزامــا بتعزيــز وحمايــة حقــوق 
الإنسـان والحريـات الأساسـية علـى النحـو المبـين في ميثـاق الأمـــم المتحــدة، والإعــلان العــالمي 
لحقوق الإنسان(٦٠)، والعهدين الدوليين الخاصين بحقوق الإنسـان(٦١)، وسـائر صكـوك حقـوق 
الإنسان الواجبة التطبيق، والوفاء بالالتزامـات الـتي عقدـا بموجـب الصكـوك الدوليـة المختلفـة 

في هذا اال، 
وإذ تضـع في اعتبارهـا أن السـودان طـرف في العـهد الـدولي الخـاص بـالحقوق المدنيـــة 
والسياسية(٦١)، والعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافيـة(٦١)، واتفاقيـة 

 __________
القرار ٢١٧ ألف (د-٣).  (٦٠)

القرار ٢٢٠٠ ألف (د – ٢١).  (٦١)
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حقوق الطفل(٦٢)، والميثاق الأفريقي لحقوق الإنسـان والشـعوب(٦٣) واتفاقيـات جنيـف المبرمـة 
في ١٢ آب/أغسطس ١٩٩٤(٦٤)، 

وإذ تشـير إلى قراراـا السـابقة بشـأن حالـة حقـوق الإنسـان في الســـودان، وإذ تحيــط 
علما بقرار لجنة حقوق الإنسان ١٨/٢٠٠١ المؤرخ ٢٠ نيسان/أبريل ٢٠٠١(٦٥)،  

وإذ يساورها بالغ القلق إزاء أثر استمرار النــزاع في السـودان بـين حكومـة السـودان 
والحركة الشعبية لتحرير السودان/الجيش الشعبي لتحرير السودان على حالــة حقـوق الإنسـان، 
وإزاء تجـاهل كافـة أطـراف النــزاع قواعـد القـانون الإنسـاني الـدولي ذات الصلـة، وترحـــب في 

الوقت نفسه بإعلان حكومة السودان المتكرر لوقف إطلاق النار الشامل،  
وإذ يساورها بالغ القلق أيضا إزاء عدم إحـراز عمليـة السـلام أي تقـدم، والعمليـات 
الهجوميـة المتكـررة الـتي يشـنها الجيـش السـوداني والجيـش الشـعبي لتحريـر السـودان، وتصـــاعد 

حدة القتال، واستمرار عمليات القصف الجوي التي تقوم به حكومة السودان، 
وإذ تدرك الحاجة الملحة لقيام حكومة السودان بتنفيــذ تدابـير فعالـة إضافيـة في ميـدان 

حقوق الإنسان وتوفير الإغاثة الإنسانية لحماية السكان المدنيين من آثار النـزاع المسلح، 
وإذ تعـرب عـن اعتقادهـا الراسـخ بـأن مـن شـأن إحـــراز تقــدم صــوب التوصــل إلى 
تسوية سلمية للنــزاع الدائـر في جنـوب السـودان في إطـار مبـادرة السـلام الـتي تقـوم ـا الهيئـة 
الحكومية الدولية المعنية بالتنمية أن يسـهم مسـاهمة عظيمـة في يئـة بيئـة أفضـل تشـجع احـترام 

حقوق الإنسان في السودان، 
وإذ تحيـط علمـا بالمبـادرة الـتي قـامت ـا مصـر والجماهيريـة العربيـة الليبيـة الراميــة إلى 
تحقيق سلام دائم في البلد يتـم التوصـل إليـه عـن طريـق التفـاوض، وتشـجع علـى إقامـة تنسـيق 

وثيق مع الهيئة الحكومية الدولية المعنية بالتنمية، 
وإذ تديـن قتـل أربعـة مـن عمـال الإغاثـة الســـودانيين في شــهر نيســان/أبريــل ١٩٩٩ 
عندما كانوا محتجزين لدى الحركة الشعبية لتحرير السودان/الجيش الشعبي لتحرير السودان، 

 __________
القرار ٢٥/٤٤، المرفق.  (٦٢)

الأمم المتحدة، مجموعة المعاهدات، الد ١٥٢٠، العدد ٢٦٣٦٣.  (٦٣)
المرجع نفسه، الد ٧٥، الأعداد ٩٧٠-٩٧٣.  (٦٤)

انظر الوثائق الرسمية للمجلس الاقتصادي والاجتماعي، ٢٠٠١، الملحـق رقـم ٣ (E/2001/23)، الفصـل الثـاني،  (٦٥)
الفرع ألف. 
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ترحب بما يلي:  - ١
تعيين مقرر خاص جديد للجنة حقوق الإنسان، وبتقريـره المؤقـت عـن حالـة  (أ)

حقوق الإنسان في السودان(٦٦)؛ 
التعاون الجيد الـذي أبدتـه حكومـة السـودان للمقـرر الخـاص السـابق والمقـرر  (ب)
الخـاص الجديـد في أثنـاء زيارتيـه إلى السـودان في آذار/مـارس وتشـرين الأول/أكتوبـــر ٢٠٠١، 
وكذلك التعاون الذي أبدته لمن يضطلـع بولايـة مـن الأمـم المتحـدة في مجـال حقـوق الإنسـان، 

فضلا عن رغبة حكومة السودان المعلنة في التعاون مع المقرر الخاص؛ 
الالتزام الذي أعربت عنه حكومة السـودان بـاحترام وتعزيـز حقـوق الإنسـان  (ج)
وسيادة القانون، والتزامـها المعلـن بعمليـة إرسـاء أسـس الديمقراطيـة بغيـة إقامـة حكومـة تمثيليـة 

تخضع للمساءلة وتعبر عن تطلعات شعب السودان؛ 
أنشطة لجنة القضاء على اختطاف النساء والأطفـال باعتبارهـا اسـتجابة بنـاءة  (د)
من جانب حكومة السودان وتعاون اتمعات المحلية مع اللجنة والدعم المقـدم لهـا مـن اتمـع 

الدولي والمنظمات غير الحكومية؛ 
النص على حقوق الإنسان والحريات الأساسية في دسـتور السـودان، وإنشـاء  (هـ)

المحكمة الدستورية التي بدأت الاضطلاع بمهامها منذ نيسان/أبريل ١٩٩٩؛ 
البيانات المتكررة التي أصدرا حكومة السودان تأييدا لتحقيق وقف لإطــلاق  (و)

النار في جنوب السودان يكون شاملا ودائما ويمكن رصده بشكل فعال؛ 
الاقـتراح الداعـي إلى إنشـاء مجلـس وطـــني عريــض القــاعدة لتقييــم مبــادرات  (ز)

السلام الأجنبية الرامية إلى وقف الصراع، ولتقديم توصيات ذا الشأن؛ 
الجهود الإضافية التي بذلتها حكومة السـودان مؤخـرا لتحسـين حريـة تكويـن  (ح)
الجمعيـات والتجمـع، ولا سـيما اعتمـاد قـانون الجمعيـات والأحـزاب السياسـية لعـــام ٢٠٠٠، 

والإعلان المتعلق بإنشاء لجنة عليا لمراجعة قانون النظام العام؛ 
الزيـارة الـتي قـام ـا، بنـاء علـى دعـوة مـن حكومـة السـودان، الممثـل الخــاص  (ط)
للأمين العام المعني بالمشردين داخليا، وكذلك التزام حكومة السودان بمواصلة جهودها الراميـة 
إلى معالجـة مشـكلة المشـردين داخليـا ومتابعـة زيـارة الممثـل الخـاص متابعـة فعالـة، تشـمل عقــد 

مؤتمر في المستقبل القريب بشأن موضوع التشرد الداخلي؛ 
 __________
 .A/56/336 (٦٦)



6601-68378

A/56/583/Add.3

عملية السلام على المستوى الشعبي وعلى مستوى الجماهير، ولا سيما مؤتمـر  (ي)
ـــران/يونيــه ٢٠٠١ الــذي  النويـر المعقـود في كيسـومو، كينيـا، في الفـترة مـن ١٦ إلى ٢٢ حزي
تمخـض عـن إعـلان كيسـومو مـن أجـل السـلام والوحـدة في النويـر والـذي ينبغـي أن يســاهم، 
أسوة بغيره من المؤتمرات المعقودة على الصعيد المحلي، بتحقيق تسـوية سـلمية شـاملة في سـياق 

مبادرات السلام القائمة؛ 
التدابير التي اتخذت مؤخرا لإسـقاط الدعـاوى المرفوعـة ضـد بعـض المحتجزيـن  (ك)
السياسيين، وكذلك الإفـراج عـن بعـض المحتجزيـن السياسـيين، وتعـرب في الوقـت نفسـه عـن 
قلقها العميق إزاء إعادة اعتقال بعـض المحتجزيـن علـى الأقـل بعـد الإفـراج عنـهم بوقـت قصـير 

بموجب قانون قوات الأمن الوطني الأمر الذي يؤدي إلى تأبيد احتجازهم؛ 
ــــا حكومــة الســودان لتصديــق اتفاقيــة منظمــة العمــل  الخطـوات الـتي اتخذــ (ل)

الدولية ١٨٢؛ 
دعوة الس الوطني للانعقاد من جديد في نيسان/أبريل ٢٠٠١؛  (م)

تحسين دور الس القومي للصحافة في رصد الشكاوى المتعلقة بالصحافة؛  (ن)
اتفاق التعاون التقني الذي وقعتـه حكومـة السـودان ومفوضيـة الأمـم المتحـدة  (س)
لحقوق الإنسان في ٢٩ آذار/مارس ٢٠٠٠، وتكليف خبـير مـن المفوضيـة للعمـل في السـودان 
بمهمة إسداء المشـورة للحكومـة فيمـا يخـص بنـاء القـدرة الوطنيـة علـى تعزيـز حقـوق الإنسـان 

وحمايتها؛ 
ـــود بتعــاون  تسـريح وإعـادة توطـين مـا يزيـد علـى ٥٠٠ ٣ مـن الأطفـال الجن (ع)
ـــم  وثيـق بـين الحركـة الشـعبية لتحريـر السـودان/الجيـش الشـعبي لتحريـر السـودان ومنظمـة الأم

المتحدة للطفولة؛ 
قيام الحركة الشعبية لتحرير السودان/الجيش الشعبي لتحريـر السـودان مؤخـرا  (ف)
بتوقيـع اتفـاق يحظـر اســـتخدام الألغــام المضــادة للأفــراد وإنتاجــها وتخزينــها ونقلــها في ســائر 

الأراضي الواقعة تحت سيطرا، وتشجعها في الوقت نفسه على تنفيذ هذا الاتفاق بسرعة؛ 
الجهود الرامية إلى إعمال الحق في التعليم؛  (ص)

تعرب عن بالغ قلقها إزاء:  - ٢
النـزاع المسلح الحالي على حالـة حقـوق الإنسـان وأثـره الضـار علـى السـكان  (أ)
المدنيــين، وبخاصــة النســاء والأطفــال منــهم، واســتمرار جميــع أطــراف النـــزاع في ارتكــــاب 

انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان، والحريات الأساسية والقانون الإنساني الدولي وبخاصة: 
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حدوث حالات إعدام خارج نطاق القضاء أو بإجراءات موجـزة أو تعسـفية  �١�
نتيجة للصراعات المسلحة بين أفـراد القـوات المسـلحة وحلفائـها ومجموعـات 
المتمرديــن المســلحة داخــل البلــد، ومــن ضمنــها الحركــــة الشـــعبية لتحريـــر 

السودان/الجيش الشعبي لتحرير السودان؛ 
استبقاء حالة الطوارئ حتى اية عام ٢٠٠١؛  �٢�

ما يحدث، في إطار النـزاع الدائر في جنوب السودان، مــن اسـتخدام الأطفـال  �٣�
كجنــود ومقــاتلين، والتجنيــد الإجبــاري، والتشــريد القســري، والاحتجــاز 
التعسـفي، وتعذيـب وإسـاءة معاملـة المدنيـين، فضـــلا عــن حــالات الاختفــاء 

القسري أو غير الطوعي التي لم تحلُّ لغاية الآن؛ 
محنة الأشخاص المشردين داخليـا في السـودان الذيـن يعتـبر عددهـم مـن أعلـى  �٤�
الأعداد في العالم، ولا سيما النساء والأطفال، والمضايقة التي تتعرض لها تلــك 

الفئات؛ 
التشريد القسري للسكان، لا سيما في المناطق المحيطـة بحقـول النفـط، وتحيـط  �٥�
علما بالدعوة الموجهة من حكومة السودان إلى المقـرر الخـاص لزيـارة المنـاطق 

المنتجة للنفط؛ 
استمرار اختطاف النساء والأطفال من قبل مجموعــات المرحلـين وغـيرهم مـن  �٦�
الميليشيات الحكومية وإخضاعهم للعمل القسري أو للعمل في ظروف مماثلة؛ 
ـــا الحكومــة مباشــرة  عـدم بـذل أي جـهد لكبـح قيـام مجموعـات معينـة ترعاه �٧�
ـــون أعمــال  بإنشـاء مجموعـات مـن قبيـل المرحلـين أو الميليشـيات الذيـن يرتكب
إيذاء خطيرة تمس حقوق الإنسان مثـل أعمـال القتـل والتعذيـب والاغتصـاب 

والاختطاف وتدمير المآوى وسبل العيش؛ 
الدور السلبي الذي تقوم بـه الميليشـيات الجنوبيـة غـير المنضبطـة الـتي يسـلحها  �٨�
الجيش السوداني والجيش الشعبي لتحرير السودان والتي تعتبر مسؤولة عن أعمال 
القتل والتعذيب والاغتصاب وإحراق القرى وتدمير المحاصيل وسرقة الماشية؛ 
اسـتمرار حكومـة السـودان بعمليـات القصـــف الجــوي العشــوائي للأهــداف  �٩�
المدنيـة، وبخاصـة قصـف المـــدارس والمستشــفيات والكنــائس وأمــاكن توزيــع 
الأغذية والأسواق، وهي عمليـات تضـر بالسـكان المدنيـين والمنشـآت المدنيـة 

على نحو خطير ومتكرر؛ 
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استخدام الجيش السوداني والحركة الشـعبية لتحريـر السـودان/الجيـش الشـعبي  �١٠�
لتحرير السودان كليهما الأماكن المدنية لأغراض عسكرية؛ 

استخدام الأسلحة، بما في ذلك الألغام الأرضية والقصف المدفعـي العشـوائي،  �١١�
ضد السكان المدنيين؛ 

الشروط التي تفرضها حكومـة السـودان والحركـة الشـعبية لتحريـر السـودان/  �١٢�
الجيش الشعبي لتحرير السودان، بما يخالف المبادئ الإنسـانية، علـى المنظمـات 
العاملة، ولا سيما حرماـا مـن إمكانيـة الوصـول والـتي أثَّـرت بشـكل خطـير 
علـى سـلامتها وأدت إلى انسـحاب العديـد منـها ومـا يـترتب علـى ذلـك مــن 
ـــن  عواقــب وخيمــة علــى الوضــع الخطــير أصــلا بالنســبة لآلاف النــاس الذي

يعيشون في المناطق الخاضعة لسيطرا؛ 
الصعوبات التي يواجهها موظفــو الأمـم المتحـدة وموظفـو المسـاعدة الإنسـانية  �١٣�
في أثناء اضطلاعهم بولايتهم بسبب أعمـال الاختطـاف والمضايقـة مـن طـرفي 

النـزاع كليهما، والقصف الجوي العشوائي، وتجدد الأعمال القتالية؛ 
اعتداء الحركة الشعبية لتحرير السودان/الجيش الشعبي لتحريـر السـودان علـى  �١٤�
موظفي الأمم المتحدة وموظفي المساعدة الإنسانية واستخدام القوة ضدهم؛ 

التدابـير الـتي اتخذـا قيـادة الحركـة الشـعبية لتحريـر السـودان/الجيـــش الشــعبي  �١٥�
لتحريـر السـودان لمنـــع شــيوخ القبــائل والنســاء والشــباب مــن المشــاركة في 
اجتماعـات منظمـات اتمـع المـدني مـن قبيـل مؤتمـــر النويــر، الــذي عقــد في 

كيسومو، كينيا من ١٦ إلى ٢٢ حزيران/يونيه ٢٠٠١؛ 
ـــاطق الخاضعــة لســيطرة حكومــة  اسـتمرار انتـهاكات حقـوق الإنسـان في المن (ب)

السودان، وبخاصة: 
فرض قيود على حرية الدين وقيود على حريـة التعبـير، وفـرض رقابـة شـديدة  �١�

بصورة خاصة على الصحافة؛ 
فرض قيود على الحرية السياسـية علـى الرغـم مـن اسـتبدال قـانون الجمعيـات  �٢�
السياسية لعام ١٩٩٨ بقانون الجمعيات والأحـزاب السياسـية في آذار/مـارس 

٢٠٠٠، وزيادة النشاط من جانب بعض أحزاب المعارضة؛ 
الاعتقـــال والاحتجـــاز التعســـفيان دون محاكمــــة، ولا ســــيما للمعــــارضين  �٣�
السياسـيين والمدافعـين عـــن حقــوق الإنســان والصحفيــين، وكذلــك أعمــال 

التخويف ومضايقة السكان من قبل أجهزة الأمن؛ 
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التعديل الجديد الــمدخل علـى قـانون قـوات الأمـن الوطـني الـذي وافـق عليـه  �٤�
البرلمـان وأقـره الرئيـس والـذي يجـيز لقـوات الأمـن اعتقـال واحتجـــاز الأفــراد 
لفترة تصل إلى ستة أشهر وثلاثة أيام بدون مراجعة قضائية مناسـبة وبتجديـد 

الاحتجاز كتدبير وقائي إلى أجل غير مسمى عمليا؛ 
الاحتجاز في ظروف سيئة وأعمال التعذيب وانتهاكات حقوق الإنسـان مـن  �٥�
قبل أجهزة الأمن ووكالات المخابرات والشرطة، وتشـجع السـلطة القضائيـة 

في الوقت نفسه على ممارسة المزيد من الرقابة على هذه الوكالات؛ 
استخدام أقسى أشـكال العقـاب الجسـدي في مخالفـة لقواعـد ومعايـير حقـوق  �٦�

الإنسان؛ 
الاستخدام الواسع النطاق لعقوبة الإعدام دون مراعاة لأحكام العـهد الـدولي  �٧�

الخاص بالحقوق المدنية والسياسية(٦١) وضمانات الأمم المتحدة؛ 

تحث جميع الأطراف في التراع المستمر في السودان على ما يلي:  - ٣

احـترام وحمايـــة حقــوق الإنســان والحريــات الأساســية، والاحــترام الكــامل  (أ)
للقانون الإنساني الدولي، لا سيما ضرورة ضمان حماية المدنيين والمرافق المدنيـة، ممـا يـؤدي إلى 
تيسير العودة الطوعية للاجئين والمشردين داخليا إلى ديارهم وإعادم إليهـا وإعادة إدماجـهم، 

وضمان تقديم المسؤولين عن انتهاكات حقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي إلى العدالة؛ 

اتخاذ إجراءات فورية لتنفيذ وقف لإطلاق النار يكـون شـاملا ودائمـا ويمكـن  (ب)
رصده بشكل فعال، كخطوة أولى ضروريـة نحـو تسـوية للـتراع يتـم التوصـل إليـها عـن طريـق 

التفاوض، والالتزام بوقف دائم لإطلاق النار؛ 

اتخاذ خطوات فورية لتنفيـذ إعـلان المبـادئ، ولا سـيما اتخـاذ جميـع الخطـوات  (ج)
اللازمة نحو التفاوض بشأن اتفاق لوقف إطلاق النار حسـبما تم الاتفـاق عليـه في البنـد ٦ مـن 

إعلان المبادئ؛ 

(د) استئناف محادثات السلام فورا ومواصلة التعاون التام مع الجــهود الـتي تبذلهـا 
الهيئة الحكومية الدولية المعنية بالتنمية؛ 
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ـــة، والقصــف  الكـف فـورا عـن اسـتخدام الأسـلحة، بمـا في ذلـك الألغـام البري (هـ)

ـــع مبــادئ القــانون الإنســاني  العشـوائي بالمدفعيـة ضـد السـكان المدنيـين، الأمـر الـذي يتنـافى م
الدولي؛ 

ـــهاكات خطــيرة لحقــوق  وقـف اسـتخدام الميليشـيات القبليـة الـتي ترتكـب انت (و)
الإنسان؛ 

قيام حكومة السودان، بشـكل خـاص، بـالكف فـورا ودون شـرط عـن جميـع  (ز)
عمليـات القصـف الجـوي العشـوائي للســـكان المدنيــين والمنشــآت المدنيــة، بمــا فيــها المــدارس 
والمستشـفيات، والكنـائس، ومنـاطق توزيـع الأغذيـة والأسـواق، وهـي عمليـات تتعـــارض مــع 

المبادئ الأساسية لحقوق الإنسان والقانون الإنساني؛ 

قيام الحركة الشعبية لتحرير السودان/الجيش الشعبي لتحرير السودان، بشـكل  (ح)
خاص، بالامتناع عن استخدام المرافق المدنية لأغراض عسكرية، والاسـتيلاء علـى المسـاعدات 

الإنسانية، وتحويل اتجاه إمدادات الإغاثة، بما في ذلك الأغذية، عن المتلقين لها من المدنيين؛ 

السـماح للوكـالات الدوليــة والمنظمــات الإنســانية كافــة بــالدخول الكــامل  (ط)
والآمـن ودون عوائـق، وذلـك مـن أجـــل تيســير إيصــال المســاعدة الإنســانية بجميــع الوســائل 
الممكنــة، وفقــا للقــانون الإنســاني الــدولي، إلى جميــع المدنيــين الذيـــن يحتـــاجون إلى الحمايـــة 
والمساعدة، وخاصة في جبال النوبة، وغرب النيل الأعلى، وولاية النيل الأزرق، وبحر الغـزال، 
ـــاون مــع مكتــب تنســيق الشــؤون  وغيرهـا مـن المنـاطق المحتاجـة في أنحـاء البلـد، ومواصلـة التع
الإنسـانية وعمليـة شـريان الحيـاة للسـودان في إيصـال هـــذه المســاعدة، واتخــاذ إجــراءات ضــد 
المسؤولين عن اختطاف موظفي الأمـم المتحـدة وموظفـي المسـاعدة الإنسـانية، وتحـث الحركـة 
الشعبية لتحرير السودان/الجيش الشـعبي لتحريـر السـودان، بصفـة خاصـة، علـى رفـع الشـروط 
المفروضـة علـى عمـل الوكـالات الدوليـة والمنظمـات الإنسـانية في أسـرع وقـت ممكـن، وتحــث 
حكومة السودان بوجه خاص على إـاء اسـتخدام حظـر الرحـلات الجويـة الخاصـة بالمسـاعدة 

الإنسانية لأغراض سياسية؛ 

عدم استخدام أو تجنيد الأطفال الذين تقـل أعمـارهم عـن ثمانيـة عشـر عامـا،  (ي)
وتشـجع الاسـتمرار في عمليـة تسـريح الجنـود الأطفـال الـتي تضطلـع  ـا حاليـا منظمـــة الأمــم 
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المتحـدة للطفولـة وبالتعـاون مـــع الحركــة الشــعبية لتحريــر الســودان/الجيــش الشــعبي لتحريــر 
السـودان، وتحـث كـلا الطرفـين في الـتراع علـى عـدم اسـتخدام أو تجنيـد الأطفـال الذيـــن تقــل 

أعمارهم عن ثمانية عشر عاما، والامتناع عن ممارسة التجنيد القسري؛ 

الوفاء بالتزاماا المتعلقة بحماية الأطفـال المتضرريـن مـن الحـرب، مثـل الكـف  (ك)

عن استخدام الألغام المضادة للأفـراد، وشـن الهجمـات علـى المواقـع الـتي يوجـد فيـها الأطفـال 
عـادة بـأعداد كبـيرة، فضـلا عـن اختطـاف الأطفـال واسـتغلالهم، وتجنيـد الأطفـال، والإســراع 
بتســريح الجنــود الأطفــال وإعــادة إدماجــهم، وكفالــة الوصــول إلى القُصــــر المشـــردين غـــير 

المصحوبين بذويهم، ولمّ شملهم مع عائلام؛ 

السماح بإجراء تحقيـق مسـتقل في قضيـة المواطنـين السـودانيين الأربعـة الذيـن  (ل)

اختطفوا في ١٨ شباط/فبراير ١٩٩٩ عندما كانوا يتنقلون مع فريق من لجنـة الصليـب الأحمـر 
الدولية في مهمة إنسانية ثم قتلوا أثناء احتجازهم لدى الحركة الشعبية لتحرير الســودان/الجيـش 

الشعبي لتحرير السودان وتحثه على إعادة الجثث إلى ذويهم؛ 

تطلب من حكومة السودان أن تقوم بما يلي:  - ٤

الوفاء التام بالتزاماا بمقتضـى الصكـوك الدوليـة لحقـوق الإنسـان الـتي يكـون  (أ)
السودان طرفا فيها، وتعزيز وحمايـة حقـوق الإنسـان والحريـات الأساسـية، فضـلا عـن احـترام 

التزاماا بمقتضى القانون الإنساني الدولي؛ 

التصديق على اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملـة أو العقوبـة  (ب)
القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة(٦٧)؛ 

التوقيـع والتصديـــق علــى اتفاقيــة القضــاء علــى جميــع أشــكال التميــيز ضــد  (ج)
المرأة(٦٨)؛ 

التصديق على اتفاقية حظر استعمال وتكديس وإنتـاج ونقـل الألغـام المضـادة  (د) 
للأفراد وتدمير تلك الألغام لعام ١٩٩٧(٦٩)؛ 

 __________
القرار ٤٦/٣٩، المرفق.  (٦٧)

القرار ١٨٠/٣٤، المرفق.  (٦٨)
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بذل الجهود مـن أجـل تعزيـز بيئـة أكـثر تيسـيرا للتحـول الديمقراطـي وإدخـال  (هـ)
تحسينات في ميدان حقوق الإنسان؛ 

مواصلـة تعزيـز جـهودها الراميـة إلى ضمـان سـيادة القـانون بجعـل التشــريعات  (و)
أكثر انسجاما مع الدسـتور وتمشـيا مـع صكـوك حقـوق الإنسـان الدوليـة السـارية الـتي تكـون 
ـــع الأفــراد الموجوديــن في أراضيــه تمتعــا تامــا  جمهوريـة السـودان طرفـا فيـها، وكفالـة تمتـع جمي

بالحقوق المعترف ا في تلك الصكوك؛ 

تحرير أحكام القانون المتعلقة بالنظام العام ومواصلــة إدماجـها في نظـام عـادي  (ز)
للعدالة الجنائية؛ 

ضمان الاحترام التام لحرية الدين، والتشاور في هذا الصدد، تشاورا تامـا مـع  (ح)
رجـال الديـن وغـيرهم مـن الأطـراف المعنيـة عنـد النظـر في أي تشـريع جديـد بشـــأن الأنشــطة 
الدينية، وإزالة العقبـات الـتي تعـوق الحصـول علـى إذن بتشـييد المبـاني الدينيـة، واحـترام حرمـة 

المباني الدينية، وحل القضايا المتعلقة بممتلكات الكنائس؛ 

التنفيـذ الكـامل للتشـريعات الحاليـة، بمـا في ذلـــك إجــراءات الاســتئناف الــتي  (ط)
تحمي حقوق الإنسان والديمقراطية، وبخاصة قانون الجمعيات والأحزاب السياسية؛ 

رفـع سـن المسـؤولية الجنائيـة للأطفـال بمـا يراعـي الملاحظـات الـتي أبدـا لجنـة  (ي)
حقوق الطفل؛ 

تطبيـق القواعــد الدنيـا النموذجيـة لمعاملـة السـجناء(٧٠)، والاسـتمرار في إيـــلاء  (ك)
النساء والأحداث المسجونين اهتماما خاصا؛ 

اتخاذ جميع التدابير الفعالة لوقف ومنع جميع أعمال التعذيب والمعاملة القاسـية  (ل)
أو اللاإنسـانية أو المهينـة، ومراعـاة أخـذ الظـروف المخفِّفـة في الاعتبـار إلى أقصـى حــد ممكــن، 
وضمـان وضـع جميـع الأشـخاص المتـهمين في سـجون عاديـة ومحاكمتـهم دون إبطـاء وبصــورة 

__________

 .CD/1478 انظر (٦٩)
انظر حقوق الإنسان، مجموعة صكوك دولية، الد الأول (الجزء الأول)، (منشورات الأمم المتحدة، رقم المبيع  (٧٠)

 .((A.94.XIV.1(Vol.I, Part 1)
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عادلة ومنصفة طبقا للمعايير المعترف ا دوليا، والتحقيق في جميع انتـهاكات حقـوق الإنسـان 
المبلغ عنها، بما فيها أعمال التعذيب، وتقديم المسؤولين عنها إلى العدالة؛ 

ضمان عدم توقيع عقوبة الإعدام إلا على أشد الجرائم خطورة وضمــان عـدم  (م)
إصدار الحكم بالإعدام دون مراعاة الالتزامات التي تعهدت ا بموجـب العـهد الـدولي الخـاص 

بالحقوق المدنية والسياسية والأحكام المتعلقة بضمانات الأمم المتحدة؛ 

اتخاذ تدابير ملموسة لمنع ووقف عمليات اختطاف النساء والأطفال الـتي تتـم  (ن)
في إطار التراع الدائر في جنوب السودان، ومحاكمة أي شخص يشتبه في دعمه لهـذه الأنشـطة 
أو المشاركة فيها، وتقديم الدعم بصـورة أقـوى وأكـثر فعاليـة إلى لجنـة القضـاء علـى اختطـاف 
النساء والأطفال، وتيسير عودة الأطفـال المتضرريـن إلى أسـرهم آمنـين، علـى سـبيل الأولويـة، 
وبخاصة عن طريق لجنـة القضـاء علـى اختطـاف النسـاء والأطفـال، الـتي تقـع علـى عـاتق جميـع 

المعنيين مسؤولية وواجب التعاون معها؛ 

بذل جهود متضافرة لتقييد أنشــطة المرحلـين ولوقـف حـالات انتـهاك حقـوق  (س)
الإنسان الجسيمة التي ترتكب ضد المدنيين المرتبطـين ـذه الأنشـطة، والامتنـاع عـن إدماجـهم 

في العمليات العسكرية للجيش السوداني، ووقف تمويلهم وتزويدهم بالمعدات؛ 

كفالة الاحترام التام لحرية التعبـير والـرأي والفكـر والوجـدان والديـن، فضـلا  (ع)
عن حرية تكوين الجمعيات والتجمع في كامل إقليم السودان؛ 

مواصلـة تنفيـذ التزامـها بعمليـة التحـول الديمقراطـــي وســيادة القــانون تنفيــذا  (ف)
كـاملا، والقيـام، في هـذا السـياق، بتهيئـة ظـروف تتيـح لعمليـة التحـول الديمقراطـي أن تكـــون 

عملية حقيقة تعبر تماما عن تطلعات شعب البلد وتضمن مشاركتهم الكاملة فيها؛ 

بذل المزيد من الجهود للوفاء بالعهد الذي أعطته للممثل الخاص للأمين العـام  (ص)
المعني بالأطفال والصراع المسلح بالامتناع عن تجنيد أطفال دون سن الثامنة عشرة؛ 

بذل المزيد من الجهود لمعالجـة مشـكلة المشـردين داخليـا معالجـة فعالـة، بمـا في  (ق)
ذلك ضمان حصولهم على الحماية الفعالة والمساعدة؛ 

النظر في إنشاء مؤسسة وطنية مستقلة معنية بحقوق الإنسان؛  (ر)
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تشجع:  - ٥

حكومـة السـودان علـى مواصلـة تعاوـا مـع الأمـم المتحـدة في ميـدان حقــوق  (أ)
ـــة الأمــم المتحــدة لحقــوق الإنســان وخبيرهــا في  الإنسـان، عـن طريـق المقـرر الخـاص ومفوضي
الخرطوم المكلف بمهمة إسداء المشـورة للحكومـة فيمـا يخـص بنـاء القـدرة الوطنيـة علـى تعزيـز 
حقــوق الإنســان وحمايتــها، والنظــر في كيفيــة تعزيــز دور مفوضيــة الأمــم المتحــدة لحقــــوق 

الإنسان؛ 

الحركة الشعبية لتحرير السودان/الجيش الشعبي لتحريـر السـودان علـى إتاحـة  (ب)
الفرصة لعملية السلام التي تجـري علـى المسـتوى الشـعبي لأن تتطـور بشـكل حـر ودون عـائق، 

وعلى اعتبارها بمثابة إسهام هام في عملية السلام؛ 

تطلـب إلى اتمـع الـدولي أن يزيـد دعمـه للأنشـطة الراميـة إلى تعزيـز احــترام  - ٦
ـــة القضــاء علــى اختطــاف النســاء  حقـوق الإنسـان والقـانون الإنسـاني، ولا سـيما أنشـطة لجن
والأطفال، والنظر في كيفية توسيع نطاق عمل مفوضية الأمم المتحـدة لحقـوق الإنسـان بحيـث 

يشمل القيام بدور في مجال الرصد؛ 
تقـرر أن تواصـــل نظرهــا في حالــة حقــوق الإنســان في الســودان في دورــا  - ٧
السـابعة والخمسـين في إطـار البنـد المعنـون �مســـائل حقــوق الإنســان� في ضــوء أي عنــاصر 

إضافية تقدمها لجنة حقوق الإنسان. 
  

مشروع القرار السابع   
 مسألة حقوق الإنسان في أفغانستان 

إن الجمعية العامة، 
إذ تسترشد بميثاق الأمـم المتحـدة، والإعـلان العـالمي لحقـوق الإنسـان(٧١)، والعـهدين 
الدوليين الخاصين بحقوق الإنسان(٧٢)، والقواعد الإنسانية المقبولة بالصيغة الواردة في اتفاقيـات 

جنيف المؤرخة ١٢ آب/أغسطس ١٩٤٩(٧٣) وبروتوكوليها الإضافيين لعام ١٩٧٧(٧٤)، 
 __________

القرار ٢١٧ ألف (د-٣).  (٧١)
القرار ٢٢٠٠ ألف (د – ٢١)، المرفق.  (٧٢)

الأمم المتحدة، مجموعة المعاهدات، الد ٧٥، الأرقام ٩٧٠ إلى ٩٧٣.  (٧٣)
المرجع نفسه، الد ١١٢٥، الرقمان ١٧٥١٢ و ١٧٥١٣.  (٧٤)
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وإذ تؤكد من جديـد أن علـى جميـع الـدول الأعضـاء التزامـا بتعزيـز حقـوق الإنسـان 
والحريـات الأساسـية وحمايتـها والوفـاء بالالتزامـات الــتي تعــهدت ــا بحريــة بمقتضــى مختلــف 

الصكوك الدولية، 
ـــادة الجماعيــة والمعاقبــة  وإذ تشـير إلى أن أفغانسـتان طـرف في اتفاقيـة منـع جريمـة الإب
عليـها(٧٥)، والعـهد الـــدولي الخــاص بــالحقوق المدنيــة والسياســية(٧٢) والعــهد الــدولي الخــاص 
بالحقــوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية(٧٢)، واتفاقية مناهضة التعذيب وغـيره مـن ضـروب 
المعاملـة أو العقوبـة القاسـية أو اللاإنسـانية أو المهينـة(٧٦)، واتفاقيـة حقـوق الطفـل(٧٧)، واتفاقيـــة 
جنيـف المتعلقـة بحمايـة المدنيـين وقـت الحـرب(٧٨)، واتفـاقيتي منظمـة العمـل الدوليـة رقــم ١٠٠ 
المتعلقـة بالمسـاواة في الأجـر ورقـم ١٠٥ المتعلقـة بإلغـاء السـخرة، وأـا وقّعـت اتفاقيـة القضــاء 

على جميع أشكال التمييز ضد المرأة(٧٩)، 
ـــك إلى قــرارات مجلــس الأمــن  وإذ تشـير أيضـا إلى جميـع قراراـا ذات الصلـة، وكذل
وبيانات رئيسه وإلى مقررات الـس الاقتصـادي والاجتمـاعي، وإلى قـرارات ومقـررات لجنـة 

حقوق الإنسان، وإلى قرارات لجنة وضع المرأة، 
وإذ تشــير إلى قــراري مجلــس الأمــن ١٣٣٣ (٢٠٠٠) المــــؤرخ ١٩ كـــانون الأول/ 
ديسمبر ٢٠٠٠، و ١٣٧٨ (٢٠٠١) المؤرخ ١٤ تشـرين الثـاني/نوفمـبر ٢٠٠١ بشـأن الحالـة 

في أفغانستان، 
وإذ تشير أيضا إلى قرارات مجلس الأمن ١٢٩٦ (٢٠٠٠) المـؤرخ ١٩ نيسـان/أبريـل 
٢٠٠٠ بشـأن حمايـة المدنيـين، و ١٣٧٩ (٢٠٠١) المـؤرخ ٢٠ تشـرين الثـاني/نوفمــبر ٢٠٠١ 
ـــر  بشــأن الأطفــال والصــراع المســلح، و ١٣٢٥ (٢٠٠٠) المــؤرخ ٣١ تشــرين الأول/أكتوب
٢٠٠٠، وإلى بيان رئيس مجلس الأمن المؤرخ ٣١ تشرين الأول/أكتوبر ٢٠٠١ بشأن �المـرأة 

والسلام والأمن�(٨٠)، 
وإذ تعرب عن شديد قلقها إزاء الأبعاد المهولة للأزمة الإنسانية التي تعصف بالبلد، 

 __________
القرار ٢٦٠ ألف (د – ٣).  (٧٥)

القرار ٤٦/٣٩، المرفق.  (٧٦)
القرار ٢٥/٤٤، المرفق.  (٧٧)

الأمم المتحدة، مجموعة المعاهدات، الد ٧٥، الرقم ٩٧٣.  (٧٨)
القرار ١٨٠/٣٤، المرفق.  (٧٩)

 .S/PRST/2001/31 (٨٠)
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وإذ ترحب ترحيبا حارا بتعيين الأمين العام ممثلا له لأفغانسـتان، وتؤيـد النـهج الـذي 
أوضحه الممثل الخـاص للأمـين العـام في جلسـة مجلـس الأمـن المعقـودة يـوم ١٣ تشـرين الثـاني/ 

نوفمبر ٢٠٠١(٨١)، 
وإذ تؤكد الدور الأساسـي الـذي تضطلـع بـه الأمـم المتحـدة في دعـم جـهود الشـعب 
الأفغاني لإقامة إدارة انتقاليـة تـؤدي إلى تشـكيل حكومـة، يجـب أن يتوفـر في كـل منـهما علـى 

حد سواء ما يلي: 
ـــام لكــامل الشــعب الأفغــاني،  القـاعدة العريضـة وتعـدد الأعـراق والتمثيـل الت (أ)

والالتزام بالسلام تجاه جيران أفغانستان، 
احترام حقوق الإنسان لكافة أفـراد الشـعب الأفغـاني، بغـض النظـر عـن نـوع  (ب)

الجنس أو الأصل العرقي أو الدين، 
احترام الالتزامات الدولية لأفغانسـتان، بمـا في ذلـك مـن خـلال التعـاون تمامـا  (ج)
مـع الجـهود الدوليـة المبذولـــة لمحاربــة الإرهــاب والاتجــار غــير المشــروع في المخــدرات داخــل 

أفغانستان وانطلاقا منها، 
تيسير توصيل المساعدات الإنسـانية علـى سـبيل الاسـتعجال، وتسـهيل عـودة  (د)

اللاجئين والمشردين بصورة منظمة عندما يسمح الوضع بذلك، 
وإذ تسـلم بـأن محاسـبة مرتكـبي الانتـــهاكات الجســيمة لحقــوق الإنســان والمتواطئــين 
معـهم هـي أحـد العنـــاصر المحوريــة في تحقيــق أي إنصــاف فعــال لضحايــا انتــهاكات حقــوق 
الإنسان، وعامل رئيسي في قيـام نظـام قضـائي نزيـه وعـادل، وفي تحقيـق المصالحـة والاسـتقرار 

داخل الدولة في اية المطاف،  
وإذ تؤكد أهمية مشاركة المـرأة بصـورة كاملـة وفعالـة في جميـع عمليـات صنـع القـرار 

المتعلقة بمستقبل أفغانستان، 
ـــة  ترحـب بـالتقرير المؤقـت للمقـرر الخـاص للجنـة حقـوق الإنسـان المعـني بحال - ١
حقوق الإنسان في أفغانستان(٨٢)، وبتقريـر المقـررة الخاصـة المعنيـة بـالعنف ضـد المـرأة وأسـبابه 

ونتائجه(٨٣)عن بعثتها إلى أفغانستان، وبالاستنتاجات والتوصيات الواردة فيه؛ 

 __________
 .S/PV.4414 انظر (٨١)

 .Add.1  و A/56/409 (٨٢)
 .E/CN.4/2000/68/Add.4 (٨٣)
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تدين بقوة:  - ٢
ــــإجراءات موجـــزة الـــتي ارتكبتـــها حركـــة الطالبـــان في  حــالات الإعــدام ب (أ)

ياكاولانغ في كانون الثاني/يناير وأيار/مايو وحزيران/يونيه ٢٠٠١؛ 
الانتهاكات والإساءات الواسـعة النطـاق لحقـوق الإنسـان والقـانون الإنسـاني  (ب)
الدولي في أفغانستان، على يد حركة الطالبان أساسـا، بمـا في ذلـك انتـهاكات الحـق في الحيـاة، 
والحق في الحرية وفي الأمن الشـخصي، والحـق في عـدم التعـرض للتعذيـب وغـيره مـن ضـروب 
المعاملـة أو العقوبـة القاسـية أو اللاإنسـانية أو المهينـة، والحـق في حريـة الـرأي والتعبـير والعقيـدة 
وتشكيل الجمعيات والانضمام إليها والتنقل، فضلا عن تجنيد الأطفال واستغلالهم في الأعمـال 

القتالية بما يتنافى مع المعايير الدولية؛ 
مذابــح المدنيــين الــتي شملــت أعمــال القتــل الانتقاميــة والإعــدام بــــإجراءات  (ج)
موجـزة، الـتي أعقبـت تنـاوب الفرقـاء المتحـــاربين الســيطرة علــى منــاطق بعينــها في الســنوات 

الأخيرة؛ 
الممارســات الــتي دأبــت حركــة الطالبــان علــى اتباعــها بأعمــــال الاعتقـــال  (د)
ـــإجراءات  والاحتجـاز التعسـفيين والمحاكمـات الموجـزة، ممـا أدى إلى انتشـار حـالات الإعـدام ب

موجزة في كافة أنحاء البلد؛ 
ــة  الانتـهاكات الصارخـة لحقـوق الإنسـان للنسـاء والفتيـات، بمـا في ذلـك كاف (هـ)
أشـكال التميـيز ضدهـن، وبخاصـة في المنـاطق الخاضعـة لسـيطرة حركـة الطالبـان حيـث تشــمل 
الانتهاكات الصارخة الأخرى لحقوق الإنسـان الـتي تم اكتشـافها أعمـال احتجـاز واختطـاف، 

فضلا عن تقارير عن حالات عديدة للزواج بالإكراه والاتجار في النساء والفتيات؛ 
تدين بقوة  عمليات قتل المراسـلين الأجـانب الـتي حدثـت في تشـرين الثـاني/  - ٣
نوفمبر ٢٠٠١ في أفغانستان، وتكرر تأكيد إدانتها الثابتة لعمليات قتل الدبلوماسيين الإيرانيـين 
ومراسل وكالة أنبـاء جمهوريـة إيـران الإسـلامية علـى يـد حركـة الطالبـان، وكذلـك الهجمـات 
وأعمال القتل التي تعرض لها موظفو الأمم المتحــدة في الأراضـي الأفغانيـة الواقعـة تحـت سـيطرة 
ـــة التعــاون مــع التحقيقــات  حركـة الطالبـان في ذلـك الوقـت، ويـب بجميـع الأطـراف الأفغاني

العاجلة التي تجري بشأن تلك الجرائم الشنيعة بغية تقديم المسؤولين عنها إلى يد العدالة؛ 
تديــن ســلطات حركــة الطالبــان لســماحها باســتمرار اســـتخدام الأراضـــي  - ٤

الأفغانية في الأنشطة الإرهابية؛ 
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تلاحظ مع بالغ القلق وجود ملايين من اللاجئين الأفغان واستمرار تدفقـهم  - ٥
بصورة متزايدة، وتدرك العبء الهائل الواقـع علـى عـاتق البلـدان اـاورة، ولا سـيما جمهوريـة 
إيـران الإسـلامية وباكسـتان، وتعـرب عـن تقديرهـا للجـهود المبذولـة في هـذه البلـدان المضيفـــة 

للتخفيف من محنة اللاجئين الأفغان؛ 
تشدد على أهمية الوفاء بالالتزامات التي يرتبـها القـانون الـدولي، بمـا في ذلـك  - ٦

قانون حقوق الإنسان، فيما يتعلق بملتمسي اللجوء؛ 
تعــرب عــن قلقــها إزاء العــدد الكبــير مــن المشــردين داخليــا في أفغانســـتان  - ٧
والوضع الذي يعيشون فيه، وتشجع على بذل جهود لتلبية مـا يحتاجونـه مـن حمايـة ومسـاعدة 

في أفغانستان؛ 
تؤيد سرعة وضع استراتيجية شاملة دف إلى كفالة احترام حقوق الإنسـان  - ٨
والقانون الإنساني، وتكفـل، ضمـن جملـة أمـور، سلاسـة الانتقـال مـن مرحلـة تقـديم المسـاعدة 
الإنسـانية إلى مرحلـة الإصـلاح والتنميـة المسـتدامة في الأجـل الطويـل، كمـا تكفـل إيجـاد حـــل 
دائم للاجئين والمشـردين داخليـا، بمـا في ذلـك عودـم الطوعيـة في ظـروف تكفـل لهـم الأمـان 

والكرامة، ويب باتمع الدولي تقديم مساعدات إضافية لهذا الغرض؛ 
تحث جميع الأطراف على العمـل والتعـاون بصـورة كاملـة مـع الممثـل الخـاص  - ٩

للأمين العام لأفغانستان ومع بعثة الأمم المتحدة في أفغانستان؛ 
تؤكد ضرورة تحقيق المصالحة الوطنية وإقـرار سـيادة القـانون وأصـول الحكـم  - ١٠

الرشيد والديمقراطية في أفغانستان، وتؤكد في نفس الوقت على ضرورة الإصلاح والتعمير؛ 
ـــراد المنظمــات الإنســانية،  تديـن بقـوة كـل أعمـال العنـف والـترهيب ضـد أف - ١١
وتحـث جميـع الأطـراف الأفغانيـة علـى كفالـة سـلامة جميـــع موظفــي الأمــم المتحــدة والأفــراد 
المرتبطين ا وأمنـهم وحريـة تحركـهم، وكذلـك أفـراد المنظمـات الإنسـانية ووصولهـم بصـورة 
آمنة ودون عقبات إلى جميع السـكان المتضرريـن، وضمـان فـرص حصـول جميـع الأفغـان علـى 
المعونات ووصولهم إلى المرافق التعليميــة والصحيـة دون تميـيز لأي سـبب مـن الأسـباب، بمـا في 

ذلك نوع الجنس أو الأصل العرقي أو الدين؛ 
يب بجميع الأطراف الأفغانية:  - ١٢

أن تحــترم جميــع حقــــوق الإنســـان والحريـــات دون تميـــيز لأي ســـبب مـــن  (أ)
الأسباب، بما في ذلك نوع الجنس أو الأصل العرقي أو الدين، وفقا للقانون الدولي؛ 
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أن تمتنع عن أعمال الإعدام بإجراءات موجــزة وعمليـات الإعـدام العشـوائية،  (ب)
وعن الأعمال الانتقامية، والالتزام بدقة بالتزاماــا بموجـب صكـوك حقـوق الإنسـان والقـانون 

الإنساني الدولي؛ 
أن تعيد التأكيد علنا على التزامها بالقانون الإنساني والمعايـير الدوليـة لحقـوق  (ج)

الإنسان، وأن تتخذ كافة التدابير لحماية السكان المدنيين؛  
أن تمتنـع عـن تجنيـد الأطفـال أو اسـتخدامهم في الأعمـال القتاليـة ممـــا يشــكل  (د)
انتهاكا للمعايير الدولية، وأن تتخذ كافة التدابير اللازمـة لتسـريح الأطفـال المتضرريـن وإعـادة 

إدماجهم في اتمع؛ 
أن توفـر ســبل انتصــاف ناجعــة وفعالــة لضحايــا الانتــهاكات والاعتــداءات  (هـ)
الجسيمة على حقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي، وأن تقـدم مرتكـبي هـذه الانتـهاكات 

للمحاكمة وفقا للمعايير الدولية؛ 
ــار  أن تفـي بمسـؤولياا والتزاماـا فيمـا يتعلـق بسـلامة وأمـن جميـع أفـراد ومق (و)
البعثات الدبلوماسية، والأمم المتحدة والمنظمات الدولية الأخـرى، والمنظمـات غـير الحكوميـة، 
فضلا عن جميع الإمـدادات الإنسـانية في أفغانسـتان، وأن تتعـاون تعاونـا تامـا ودون تميـيز لأي 
سبب من الأسباب، بما في ذلك نـوع الجنـس أو الأصـل العرقـي أو الديـن، مـع موظفـي الأمـم 
ـــات والوكــالات الإنســانية  المتحـدة والهيئـات المرتبطـة ـا، وكذلـك مـع موظفـي سـائر المنظم

والمنظمات غير الحكومية؛  
أن تعـامل جميـع المشـتبه فيـهم والأشـخاص الذيـن أدينـوا أو احتجـزوا معاملـــة  (ز)
تتقيد بالصكوك الدولية ذات الصلة، وأن تمتنع عــن الاحتجـاز التعسـفي الـذي يشـكل انتـهاكا 

للقانون الدولي؛  
يب بجميع الأطراف الأفغانية بأن تحترم تماما تمتع النساء والفتيات على قـدم  - ١٣
المساواة بحقوق الإنسان والحريات الأساسية وفقا للقانون الإنساني الدولي، وبما يتمشى بصفـة 
خاصة مع اتفاقيـة القضـاء علـى جميـع أشـكال التميـيز ضـد المـرأة، مـن أجـل وضـع حـد، دون 
تأخـير، لجميـع انتـهاكات حقـوق الإنســـان للنســاء والفتيــات واتخــاذ تدابــير عاجلــة لضمــان 

ما يلي:  
إلغـاء جميـع التدابـير التشـريعية وغيرهـا مـن التدابـير القائمـة الـتي تنطـوي علــى  (أ)

تمييز ضد النساء والفتيات، والتدابير التي تعوق إعمال جميع حقوق الإنسان الخاصة ن؛ 
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ـــة علــى قــدم المســاواة، وعلــى كافــة  مشـاركة النسـاء مشـاركة كاملـة وفعال (ب)
المسـتويات، في الحيـاة المدنيـة والثقافيـة والاقتصاديـة والسياسـية والاجتماعيـــة في جميــع أرجــاء 

البلد؛ 
احترام حق النساء في العمـل، وفي عودـن إلى وظائفـهن، بمـا فيـها وظائفـهن  (ج)

في منظومة الأمم المتحدة ومنظمات حقوق الإنسان؛ 
حق النساء والفتيات المتسـاوي في التعليـم بـدون تميـيز، وإعـادة فتـح المـدارس  (د)

وقبول النساء والفتيات في جميع مستويات التعليم؛ 
احترام حق النسـاء والفتيـات المتسـاوي في الأمـن الشـخصي، وضمـان تقـديم  (هـ)

المسؤولين عن الاعتداءات البدنية على النساء إلى العدالة؛ 
احترام حرية النساء والفتيات في التنقل؛  (و)

احترام وصول النساء والفتيات بصـورة فعليـة وعلـى أسـاس مـن المسـاواة إلى  (ز)
المرافق اللازمة لصون حقهن في أعلى مستوى يمكن بلوغه من الصحة البدنية والعقلية؛ 

تلاحــظ مــع التقديــر الأنشــطة الــتي تضطلــع ــا منظومــة الأمــم المتحــــدة  - ١٤
والمنظمـات الدوليـة والمنظمـات غـير الحكوميـة ولجنـة الصليـب الأحمـــر الدوليــة في كافــة أنحــاء 

الأراضي الأفغانية؛ 
١٥ - تشـير إلى دعوـا الأمـــين العــام ومفوضــة الأمــم المتحــدة الســامية لحقــوق 
الإنسـان إلى المباشـرة دون تأخـير بـالتحقيق بشـــكل كــامل في التقــارير الــواردة عــن ارتكــاب 
أعمال الإعدام بإجراءات موجزة وحالات الاغتصاب والمعاملة القاسية في أفغانسـتان، وتعـرب 
عـن عميـق أسـفها لعـدم تعـاون الأطـراف الأفغانيـة ممـا يحـول دون فعاليـة التحقيقـــات، ويــب 

بجميع الأطراف الوفاء بالتزامام المعلنة بالتعاون مع التحقيقات التي تجريها الأمم المتحدة؛ 
تدعو هيئات الأمم المتحدة المعنية إلى أن تقدم، حسـب الاقتضـاء، الخدمـات  - ١٦

الاستشارية والمساعدة التقنية في مجال حقوق الإنسان؛ 
تناشد الدول الأعضاء ومؤسسات وبرامج منظومة الأمم المتحـدة ووكالاـا  - ١٧

المتخصصة وسائر المنظمات الدولية: 
أن تتضمن جميع عمليات الأمم المتحدة منظورا جنسانيا، بما في ذلـك اختيـار  (أ)
موظفين لإدارة ذلك البعد في العمليات، وأن تستفيد النساء على قدم المساواة مع الرجال مـن 

تلك البرامج؛ 
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أن تنفـذ توصيـات البعثـة المشـتركة بـين الوكـالات المعنيـة بـالبعد الجنســاني في  (ب)
أفغانسـتان بقيـادة المستشـارة الخاصـة المعنيـة بالقضايـا الجنســـانية والنــهوض بــالمرأة، وأن توفــر 
برامج خاصة لجميع النساء والفتيات الأفغانيـات لمعالجـة احتياجـان الخاصـة وتعزيـز حقوقـهن 

الإنسانية؛ 
أن تدعم عناصر اتمـع المـدني النشـيطة في ميـدان حقـوق الإنسـان، وبخاصـة  (ج)

حقوق المرأة؛ 
ـــني  يـب  بـالأطراف الأفغانيـة أن تتعـاون تعاونـا تامـا مـع المقـرر الخـاص المع - ١٨
بحالة حقوق الإنسان في أفغانستان، ومع كل المقررين الخـاصين الذيـن يطلبـون دعـوات لزيـارة 

أفغانستان، وأن تيسر وصولهم إلى جميع قطاعات اتمع وإلى جميع أجزاء البلد؛ 
تطلب إلى الأمين العام:  - ١٩

أن يقدم كل ما يلزم من مساعدة إلى المقرر الخاص؛  (أ)
أن يكفـل، بالتشـاور مـع مفوضـة الأمـم المتحـــدة الســامية لحقــوق الإنســان،  (ب)

إدماج عنصر مختص بحقوق الإنسان في سياق أنشطة الأمم المتحدة في أفغانستان؛ 
تدعـو المقـرر الخـاص إلى أن يـدرج، حســـب الاقتضــاء، آخــر التطــورات في  - ٢٠
ـــة العامــة ولجنــة حقــوق الإنســان عــن حالــة حقــوق الإنســان في  تقـاريره  المقدمـة إلى الجمعي

أفغانستان؛ 
تقرر إبقاء حالة حقوق الإنسـان في أفغانسـتان قيـد النظـر في دورـا السـابعة  - ٢١
والخمسين، في ضوء العناصر الإضافية الـتي توفرهـا لجنـة حقـوق الإنسـان والـس الاقتصـادي 

والاجتماعي. 
 


